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الكبير التي زرعت فيها روح العزم والمعرفة إلى صاحبة القلب 

  .والدتي رحمها االله وأسكنها فسيح جناته

م بالراحة والهناء والدي أطال االله في إلى من سعى وشقي لأنع

  .عمره

  .لدنيا إخوتي وأخواتيإلى من ذقت معهم نسمة وحلاوة ا

  .إلى زوجي وصبره طوال فترة إعداد هذه المذكرة

لحلو والمر وكانوا لي صدر الرحب إلى من تقاسمت معهم ا

  .في كل حين أصدقائي وصديقاتي

 
 

.



  :أهدي هذا العمل المتواضع

إلى من منحتني الحق في الحياة وعلمتني الصبر والأخلاق 

والصمود مهما تبدلت الظروف لتجعل منّي ابنة متعلمة ومتفوقة 

  .الحبيبة أطال االله عمرها يوالدت

أنار لي درب النجاح وكان معلمي ومرشدي والدي الحبيب وإلى من 

  .أطال االله في عمره

إلى من جمعتني معهم مصاعب الحياة وحلوها منذ الصغر أشقائي 

  .وشقيقاتي

.إلى الجد والجدّة رحمهم االله وجعل االله لهم مكان في الجنة

وإلى كل من تقاسمت معهم شقاوة وحلاوة أيام الدراسة وأفضل 

  .وقات أصدقائي وصديقاتي حفظهم االله من كل سوءوأجمل الأ

وإلى جميع أساتذتي الذين علموني من بداية تعليمي وقدموا مفتاح 

  .النجاح

 
 





رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف  لهـالحمد ل

  .المرسلين وبعد

يتنازع في قلوبنا شكر وتقدير لكل من جعلهم االله عوناً لنا 

فغمرونا بكل معاني العون وعلى رأسهم الأساتذة الكرام الذين لم 

  يبخلوا علينا بالعطاء والنصح والتوجيه وبالأخص الأساتذة

  ".معاشو فطة"

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة كلية الحقوق بجامعة مولود 

وزو وعلى رأسهم أساتذة تخصص القانون معمري تيزي 

  .الاجتماعي

وإلى جميع أساتذتي الذين علموني منذ بداية تعلمي وقدموا لي 

  .مفتاح النجاح

كما نرفع احتراماتنا وتقديرنا إلى أعضاء اللجنة الموقرة والذين 

  .وافقوا على مناقشة هذه المذكرة

 تسعديت+ربيعة
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تحقیق المساواة بین الأفراد بطریقة عامة مجرّدة دون مراعاة لوضعت القاعدة القانونیة 

لظروفهم الاقتصادیة ولمكانتهم الاجتماعیة، فإنّ ذلك یؤدي في الواقع إلى ترجیح كفة المیزان 

بقانون العمل إلى تنظیم ، وهو السبب الذي أدى اجتماعیاأو  اقتصادیالصالح الأقوى 

طرفًا ضعیفًا باعتبارهحمایة العامل، انیة بأسلوب خاص وطریقة مبتكرة بقصد العلاقات الإنس

.في العلاقة التعاقدیة في ظل التطورات الاجتماعیة والتحولات الاقتصادیة

لم یكن ،في ظل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة الكبیرة بین العامل وصاحب العمل

أي یكتفي بالقول العمل على العدالة المجرّدة فقط،ا أن یقف التنظیم القانوني لعلاقاتممكن

بل لابد أن یلامس قانون العمل واقع الحیاة الاقتصادیة ،أن هناك مساواة قانونیة بین الطرفین

والاجتماعیة ویتجه نحو حمایة الطبقات الاجتماعیة الضعیفة والتخفیف من السیطرة 

لعمللأصحاب االاقتصادیة 

.لة المجرّدةفكرة العدالة الاجتماعیة لا العداوذلك من خلال 

الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة باعتبارهیهدف قانون العمل إلى حمایة العامل 

وللحفاظ على هذه الحقوق ،عنهابحیث لا یجوز التنازلوذلك بضمان حد أدنى لحقوقه 

تتسم بالصیغة قانون العمل قواعد جعلذه الغایة، فقداستخدم المشرع عدّة وسائل لتحقیق ه

ا ولو كان ذلك برضا العامل  ما وأبطل الشرط الذي یخالفه،تتعلق بالنظام العاملأنها مرة الآ

  .له  یكن ذلك الشرط أكثر فائدةلم 

تحتاج علاقة العمل إلى تنظیم وذلك بغرض تحقیق العدالة القانونیة بین الطرفین 

وبالأخص العامل لأنّه یعتبر الطرف الضعیف في التعاقد حیال صاحب العمل المتعاقدین، 

الذي یتمتع بالقوى الاقتصادیة، وعلى هذا الأساس ظهرت فكرة النظام العام التي تهدف 

.قواعده إلى توفیر الحد الأدنى من الحمایة المكرسة بموجب نصوص تشریعیة وتنظیمیة
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یتمكن من خلالها قانون المدني لیبقى كوسیلة م في اللقد ظهر النظام العام كمفهو 

بالتالي یقضي كل خطرًا على العلاقات القانونیة،القاضي التصدي لبعض العقود التي قد تش

ببطلانها ولا یسمح بتنفیذها إذ تنعدم هذه التصرفات ولن یسمح حتى بإنشائها وهذا ما تؤكده 

.)1(من القانون المدني 97و 93المادة 

م العام أنه مفهوم متغیر ونسبي إذ لا یمكن حصره ولا تقدیم تعریف دقیق یعرّف النظا

أو  فما تناوله فقیهعرفت في القانون له، فهو من بین المفاهیم القانونیة الأكثر غموضًا، التي

.دارس قانون إلاّ وحاول تعریفه

هو مجموعة القواعد القانونیة التي :العامویورد كثیر من الفقهاء التعریف التالي النظام 

، سواء أدخلت تلك المصالح في المجال على المصلحة الفردیةتنظم المصالح التي تعلو 

السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الخلقي، ولو لم یرد بهذه النصوص نص 

.)2(تشریعي

قیق العدالة لكن مع التطور الحاصل في العلاقات القانونیة لم یعد للعقد وظیفة تح

التعاقدیة التي یتغنى بها رجال القانون، إذ أصبح أحد الطرفین یتمتع بقوّة نتیجة ظروف 

ظهر أن تحقیق مصالح  ذا،لخارجیة عنه، فأصبح جدیر بحمایته تحقیقا لمصلحة المجتمع

.مصلحة المجتمعحمایة ة للأفراد یمكن من خلالهاخاص

بفكرة النظام العام بالمفهوم التقلیدي، كما هو یمكن ربط أحكام قانون العمل لا بالتالي

كام قانون معروف في التقنین المدني، بل یجب تكییف النظام العام التقلیدي لیتلاءم مع أح

ایة التاریخیة التي أوجد من أجلها، فالنظام العام بالمفهوم التقلیدي العمل لیمكن تحقیق الغ

"، المتضمن القانون المدني التي تنص على58-75من الأمر الصادر بموجب رقم 93المادة –)1( إذا كان محل :

".مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقاالالتزام

"من نفس القانون97مادة ف الوتضی و للآداب، كان للنظام العامزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف إذ الت:

."العقد باطلا 
القانون بوجه عام، النظریة العامة للقاعدة القانونیة، النظریة العامة للحق ، :المدخل إلى القانون:كیرةحسن–)2(

  . ن. ب .د .49 -48، ص 1993الإسكندریة، 
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كن التطور فرض حمایة مصلحة طرف فقط في على النفع العام لكان یرمي إلى المحافظة 

وذلك بموجب قواعد من النظام العام، لكن لأنّه الجدیر بالحمایة،  فاستوجب حمایتهالعقد 

المفهوم التقلیدي لم یعد یلبي هذا النوع من الحمایة أي حمایة طرف واحد فقط في العلاقة، 

.)1(فكانت هناك ضرورة تطور مفهوم النظام العام وظهور فروع أخرى متخصصة

على الأفراد فظهر دور جدید للنظام العام یركز أساسا على إدخال مبادئ جدیدة یمنع 

.جدیدة للنظام العام التقلیديمخالفتها بالتالي تشكلت قواعد النظام العام الاقتصادي كبلورة 

یعرف النظام العام الاقتصادي بأنه نظام إیجابي یهدف إلى تحدید ما یجب أن 

توجیهي ونظام عام اقتصادي اقتصاديیتضمنه العقد من أحكام، فینقسم إلى نظام عام 

.حمائي

یكون المجتمع في بعض الأحیان في حاجة إلى :النظام العام الاقتصادي التوجیهي*

اجتماعيأو  اقتصاديتوجیه معاملات وعلاقات الفرد، فیجبر على المشاركة لتحقیق هدف 

وإن كان على مستوى الفرد لا یرغب في ذلك، فالهدف من هذه القواعد هو توجیه العلاقات 

نفعة عامة، لذلك تتدخل الدولة من أجل الحفاظ على تناغم من أجل تحقیق م ةالاقتصادی

الأفراد في المجتمع بتحقیق رخاء اقتصادي، وهذا التدخل یكون بشكل مباشر في تنظیم 

مة من أجل المحافظة على التوازنات من أجل حمایة المنفعة العامة للأالمعاملات

.)2(الاقتصادیة في الدولة

یحتاج المجتمع إلى توفیر حمایة للفرد من :أما بالنسبة للنظام العام الاقتصادي الحمائي*

، فقواعد النظام العام الحمائي قتصادیةالاقوة التسلط طرف آخر في العقد نتیجة تمتعه ب

فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبیقات القضائیة، دار الجامعة، :أبو جعفر عمر المنصوري–)1(

.380، ص 2010الإسكندریة، 
.281، ص 2010النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، :الالتزاماتعلي فیلالي، –)2(
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الاخر العقد، نظرا لتفوق الطرف تهدف إلى الدفاع على مصلحة المتعاقد الضعیف في 

.)1(علیهاقتصادیا 

من خلال ذلك یتبین لنا أن النظام العام منذ ظهوره عرف تطور في مضمونه بشكل إیجابي 

وسلبي فطیلة القرن الماضي عرفت قواعد النظام العام تطور إیجابي بسبب مظاهر تدخل 

الدولة في جمیع مجالات الحیاة وخاصة الاقتصادیة منها وهو الأمر الذي ساهم في ظهور 

  .العاممختلف جوانب النظام 

خاصة أنّ النظام العام بالمفهوم التقلیدي قدم أنّه الاستثناء على إطلاق مبدأ سلطان 

الإرادة في العقود، حتى لا یكون هذا السبب في إفقاد الجماعة توازنها وتناسقها اللازمین 

.لتعایش الأفراد فیما بینهم

غیر أنّه مع النقد الشدید الموجه لمبدأ سلطان الإرادة، إذ لم یحقق العدالة التعاقدیة 

ل بسبب اس نظریة العقد أدى إلى حدوث اختلافي العقد، وبما أن هذا المبدأ هو أسبین طر 

الهوة التي ولدها مبدأ سلطان الإرادة بین ما یدعو إلیه من مساواة وما یفرزه في الواقع من 

.تفاوت

الحمایة اللازمة د النظام العام بالمفهوم التقلیدي  لم تتمكن من توفیرذلك فقواعل

للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من الناحیة الاقتصادیة، هذا العجز جعله مفهوما 

وعجل في ظهور فروع جدیدة للنظام العام منها النظام العام الاجتماعي الذي یعد  امتجاوز 

.لحدیثمیزة قانون العمل ا

هو مجموعة من المبادئ الأساسیة التي تهدف إلى توفیر الحد الأدنى من الحمایة 

اللازمة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة وذلك مقارنة بصاحب العمل الذي یتمتع بالقوة 

المتعلق 11-90الاقتصادیة، وتظهر خصوصیة هذا النظام وذلك بالعودة إلى أحكام قانون 

مفهوم متغیر ومتطور، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى :النظام العام في القانون الخاص: هوبیبلمعبد الناصر–)1(

"حول التحول في فكرة النظام العام، من النظام العام إلى الأنظمة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد :

 384ص  2014ماي  8و 7میرة، بجایة یومي الرحمان 
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لعامل وتقدیم أفضل المزایا لنجد أن معظم نصوصه جاءت لحمایة ا)1(بعلاقات العمل

عطیات فإن الإشكالیة التي یمكن طرحها لدراسة هذا انطلاقا من هذه الم،و نفعا له وأكثرها 

نظام العام الاجتماعي في قانون  العمل؟ري للكیفیة تجسید المشرع الجزائ:الموضوع هي

حمایة ، تكون الإجابة عن هذه الإشكالیة  ىتحتاج إلنظرا لخصوصیة هذه الفئة التي 

من خلال خطة مقسمة إلى فصلین، یتم تبیان ماهیة النظام العام الاجتماعي و مفهومه و 

ثم البحث في تجسید النظام العام الاجتماعي )الفصل الأول(كذا المصادر التي تبرر وجوده 

ر المانع و الأمر للنظام العام في قانون علاقات العمل من خلال مظاهر تكریس الدو 

).الفصل  الثاني(الاجتماعي و كذا ما یترتب عن مخالفة  قواعده 

لق بعلاقات العمل ج ، یتع1990أفریل سنة 21الموافق لـ 1410رمضان عام 26المؤرخ في  11-90رقم قانون ال –)1(

 .17العدد  ر
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یهدف المشرع من خلال سن نصوص قانونیة معینة إلى تحقیق مصالح الأفراد داخل 

إذ لا یحق لأي منهم جمیعاالجماعة وذلك بفرض مجموعة من القواعد التي تكون ملزمة لهم 

مخالفتها، وهي قواعد توصف بأنها من النظام العام وتهدف أساسا إلى حمایة مصالح الأفراد 

.في المجتمع

یعتبر النظام العام من بین المفاهیم الأكثر غموضا، فبالرغم من تعدد آراء الفقهاء إلاّ 

تعلو على مصلحة أنها تدور حول محور أساسي ألا وهو حمایة المصلحة العامة التي

الأفراد، فهو مجموعة من القواعد القانونیة التي تستهدف تحقیق مصلحة عامة، سیاسیة 

.اقتصادیة واجتماعیة

كما ذكرنا فیما سبق أن النظام العام اهتم أكثر بالمصلحة العامة وأهمل بذلك 

،المطلوبة للأفرادالمصلحة الفردیة، ونتیجة هذا الإهمال فشل النظام العام في توفیر الحمایة 

بالمفهوم التقلیدي الذي یقید لارتباطهضف إلى ذلك اعتباره أنه مفهوما نسبیا وضیقا وذلك 

الإرادة، وهذا ما استدعى ضرورة ظهور فروع أخرى ة التعاقدیة ومبدأ سلطانالحری

.متخصصة للنظام العام ونذكر منها النظام العام الاِجتماعي

عي نتیجة عجز النظام العام في تحقیق الحمایة اللازمة ظهر النظام العام الاجتما

المبادئ التي تهدف إلى حمایة العامل في العلاقة للعمال، وهو عبارة عن مجموعة القواعد و 

التعاقدیة مقارنة بصاحب العمل الذي یتمتع بالقوة الاقتصادیة، ویعتبر كذلك میزة قانون 

.العمل

سنتعرض في :تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینإلى ولتوضیح هذه الفكرة ارتقینا 

.المبحث الأول إلى مفهوم النظام العام الاجتماعي وما هي مبررات وجوده

وسنخصص المبحث الثاني للمصادر القانونیة التي یستمد منها هذا النظام أحكامه 

.الإلزامیة
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المبحث الأول

مفهوم النظام العام الاجتماعي

تحقیق الحمایة اللازمة للعامل وذلك للإرتباطه بالمفهوم أدى فشل النظام العام في 

الإرادة، إلى ظهور مفهوم جدید لهذا النظام قید الحریة التعاقدیة ومبدأ سلطانالتقلیدي الذي ی

یعرف بالنظام العام الاجتماعي، الذي یهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدیة بین 

والغایة من هذا النظام، هو منح للعامل القوة الاقتصادیةالعامل وصاحب العمل الذي یتمتع ب

.ضل وذلك بتفضیل مصلحته والعمل على توفیر الحد الأدنى المطلوبفمزایا أكثر وأ

المطلب (ولتوضیح هذه الفكرة سنتعرض إلى تحدید مفهوم النظام العام الاجتماعي 

).الثانيالمطلب (وقد اعتمد هذا النظام على مبررات لوجوده )الأول

المطلب الأول

تعریف النظام العام الاجتماعي و تمییزه  عن  النظام  العام  بوجه عام

یعتبر النظام العام بالمفهوم التقلیدي نظاما محدودا ونسبیا، وذلك نظرا لعجزه في 

حمایة الطرف الضعیف في التعاقد نتیجة اهتمامه بتحقیق المصلحة العامة وإهماله المصلحة 

وهذا ما أدى إلى ضرورة ظهور فروع أخرى متخصصة للنظام العام تعمل على الفردیة،

توفیر الحد الأدنى من الحمایة اللازمة، نذكر منها النظام العام الاقتصادي بنوعیه التوجیهي 

.والنظام العام الاجتماعيي ئوالحما

وفیما )الفرع الأول(ومن هنا لابد من التطرق إلى تعریف النظام العام الاجتماعي 

).الفرع الثاني(یتمیز هذا النظام عن باقي الأنظمة الأخرى 

:الفرع الأول

.تعریف النظام العام الاجتماعي

ظهر النظام العام الاجتماعي في الخمسینات، وهو مفهوم حدیث الظهور، إذ استعمله 

l’ordreالنظام العام الاجتماعيبعض الفقهاء الفرنسیین لأول مرة  public social وأول من
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Brun:استعمل هذا المفهوم هما et Gallandبجانب النظام العام العمومي :وعرفوه بأنه

معد لحمایة الأجیر دون سواه بالنتیجة إن كان ممنوعا وضع ...اجتماعيیوجد نظام عام 

إدراج شروطا شروط أقل فائدة من تلك التي تضمنتها النصوص الآمرة، فإنه بالمقابل یجوز

.)1(أكثر فائدة

أي أن النظام العام الاجتماعي هو الذي یتمتع بهذه المیزة، أي هو الذي یهتم بوضع 

.الشروط التي تكون أكثر فائدة للعامل

مجموعة القواعد والمبادئ التي :ویعرف أیضا النظام العام الاجتماعي على أنه

للعمل ولحیاة العامل، سواء تعلق الأمر تستهدف حمایة العامل وتكفل الظروف الإنسانیة 

بالأجر أو بإنهاء العقد والفصل التعسفي والتعویض عنه أو بسلامته المهنیة والرعایة 

.)2(الصحیة أو بتنظیم ساعات وأیام العمل

مجموعة من المبادئ والقواعد والأسس :وعرفه كذلك محمد ریاض دغمان على أنه

نتهاكها، لما في ذلك من أثر على زعزعة الأمن الاجتماعي الجوهریة التي لا یجوز للأفراد ا

وبالتالي إن هذا النظام هو الذي یتعلق بعلاقات العمل التي تقوم بین طرفین لا یتساویان في 

.)3(المركز الاقتصادي، وهو یهدف إلى تحقیق التوازن بین طرفي العقد

القانونیة وصون حقوق العامل وهذا یهدف النظام العام الاجتماعي إلى توفیر الحمایة 

.ما تؤكده التعریفات السابقة، فقواعد قانون العمل وجدت لهذا الغرض

(1)–Brand André et Galland Henri, Droit du travail, Sirey, Paris, 1958, P63.
ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالیة،:محمد حسین منصور، قانون العمل–)2(

.51، ص 2007المنازعات الجماعیة، التسویة والوساطة والتحكیم والإضراب والغلق، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1الطبعة ي علاقات العمل، دراسة مقارنة، ، النظام العام فمحمد ریاض دغمان –)3(

.21، ص 2015
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قانون العمل بالصفة الآمرة، بالتالي لا یجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام تتسم قواعد

اتفاقالعام المتمثل في الأسس والمصالح الجوهریة والحیویة في الجماعة ومن ثم یبطل كل 

.)1(للقاعدة القانونیة المتعلقة بالنظام العاممخالف

لكن لا یجب أن تكون هذه الطبیعة الآمرة عائقا أمام استفادة العامل من مزایا أخرى 

من تلك التي قررها المشرع، بما أنها كرست من أجل حمایة العامل، وفي ذلك تكمن 

أنه یبطل كل اتفاق مخالف، غیر خصوصیة الطبیعة الآمرة لقواعد قانون العمل، فبالرغم من

أن الاتفاقات التي تزید من الحمایة القانونیة التي جاء بها المشرع صحیحة، بمعنى أن 

العامل یمكنه أن یتفق مع صاحب العمل على حمایة أفضل ومزایا أكثر، مما جاءت به 

.)2(الاجتماعيلا نجده إلا في مجال النظام العام ماالقواعد التشریعیة والتنظیمیة، وهذا

یعد الرقي الاجتماعي أي تطور العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة السبب في وجود 

.)3(قانون العمل، فهو قانون لصالح العمال

وذلك لسبب الاختلاف الموجود بین أصحاب العمل والعمال في المراكز من الناحیة 

جماعیتین أحكام متناقضة فالأكثر منها نفعا اتفاقیتینالاقتصادیة، فبالتالي عندما تتضمن 

للعامل هي التي تطبق، كذلك عقد العمل الفردي، إذ نصت أحكامه على مزایا أفضل للعامل 

.)4(فهذا الأخیر هو الذي یطبق حتى ولو خالف بذلك الاتفاقیة الجماعیة أي لا یتوافق معها

ل، تظهر خصوصیة النظام المتعلق بعلاقات العم11-90بالعودة إلى أحكام قانون 

یم أفضل المزایا العام الاجتماعي، بحیث نجد أن معظم نصوصه جاءت لحمایة العامل وتقد

یحدد «:منه على تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون87، فتنص المادة وأكثرها نفعا له

.51ابق، ص محمد حسین منصور، مرجع س–)1(
، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة لنیل شهادة لمیهوبعبد الناصر ب–)2(

.29، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تیزي وزونون، جامعة مولود معمريقا: الدكتوراه في العلوم، تخصص
سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، مبادئ قانون العمل، دیوان –)3(

.35، ص 1998الجزائر، ،ت الجامعیة، الساحة المركزیةالمطبوعا
.35مان، مرجع سابق، ص غمحمد ریاض د–)4(
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رة الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشاالأجر الوطني 

.)1(»...نقابات العمل والمستخدمین والتنظیمات النقابیة الأكثر تمثیلا

فالهدف من تحدید الأجر هو حمایة العامل من تعسف صاحب العمل باعتباره 

، إذ یضمن المشرع استفادة كل عامل في أي مؤسسة من هذا الحد اقتصادیاالطرف القوي 

الأدنى، ذلك لتحقیق مستوى معیشي معین لجمیع العمال، غیر أن هذا التحدید لا یحول دون 

.أفضلاجتماعیةالطرفین على تحسینه تحقیقا لحمایة اتفاقإمكان 

الفرع الثاني

الأخرىتمییز النظام العام الاجتماعي عن قواعد النظام 

یتمیز النظام العام الاجتماعي على أنه نظام خاص یهدف إلى تحقیق الحد الأدنى 

من الحمایة اللازمة للطرف الضعیف، إذ ینفرد بهذه الخاصیة على باقي فروع القانون 

ي مع العلم أنهما یسعیان لتحقیق نفس الغایة            ئالأخرى، فیختلف عن النظام العام الحما

ویختلف عن النظام العام التقلیدي الذي طور لیصبح بهذا الشكل المتمیز ویتمیز أو الهدف 

.أیضا عن النظام العام وذلك بمفهومه في قانون العمل

.تمیز النظام العام الاجتماعي عن النظام العام التقلیدي: أولا

تمع النظام العام الاجتماعي مع القواعد الأخرى للنظام العام في المجتلتقي قواعد

القواعد القانونیة، فالنظام العام أي كانت صفته فهو للانسجاموهذا أمر بدیهي، فهو ضروري 

یهدف إلى الدفاع عن مصالح سامیة مشتركة في المجتمع، بالرغم من ذلك فیتمیز النظام 

العام الاجتماعي عن النظام العام التقلیدي بمجموعة من الفوارق، إذ یهدف النظام العام 

أما النظام العام الاجتماعي یحقق مصلحة بالمفهوم التقلیدي أساسا لحمایة مصالح الجماعة،

.)2(العامل

    11 -90ن رقم انو الق –)1(
(2) – Roses Louis, « Remarque sur l’ordre public en droit du travail », Dr. Soc, 1977, P 319.

.35، ص، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائرينقلا عن عبد الناصر بلمیهوب
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كما ینتج أیضا عن النظام العام الاجتماعي حل مسألة تدافع النصوص القانونیة من 

مخالفة اتفاقیةأي مصدر كانت، أما قواعد النظام العام بالمفهوم التقلیدي تتعلق بإلغاء قاعدة 

.)1(لها

الجماعیة في الدول المتقدمة أداة اقتصادیة للتقدم الاجتماعي، اعتبرت الاتفاقیات

وفي بعض الدول الأخرى بمثابة تنظیم من النظام العام، فمتى كان الاتفاق الجماعي قانون 

یجوز مهني فلا یجوز أن یخالف القواعد القانونیة الآمرة وذلك إنقاصا لحقوق العامل، بل

سواء في مسألة الأجر أو التعویضات التي تشكل النظام  له نفعاذلك متى كانت أكثر فائدة و 

.)2(العام الاجتماعي

على أحكام تنصالجماعیة في قانون العمل یمكن مخالفتها متى كانت فالاتفاقیات

أقل فائدة ونفعا للعامل وهذا في النظام العام الاجتماعي، لكن نجد العكس في النظام العام 

.مخالفة الاتفاقیات الجماعیةبالمفهوم التقلیدي، فلا یجوز

وجد النظام العام الاجتماعي لحمایة الطرف الضعیف اقتصادیا في العلاقة التعاقدیة 

وذلك بمنحه مزایا أفضل ومنافع أكثر، حتى ولو كان ذلك بمخالفة القواعد الآمرة، فهو یهتم 

ام التقلیدي، فهذا بأطراف العلاقة التعاقدیة داخل العقد، وهذا ما لا نجده في النظام الع

المصلحة العامة على لویؤو الأخیر یهدف أساسا للمحافظة على السلم والأمن الاجتماعي 

.المصلحة الفردیة حتى ولو كانت بشكل أفضل للعامل

یعتبر النظام العام الاجتماعي تطورا للنظام العام التقلیدي، فهذا الأخیر یعد من 

كان النظام العام التقلیدي لا یمیز بین أطراف العلاقة مكونات النظام العام الاجتماعي، فإن 

التعاقدیة، بل أي مخالفة لقواعد النظام العام التقلیدي هي باطلة وعدیمة الأثر، غیر أن في 

(1)- Canut Florence. Le tribunal de grand instance de bordeaux s oppose a la régression des
droit de salaries par accord collectif RDT n° 9 2017 p29

، تأثیر الظروف الاقتصادیة في بروز نظام عام استثنائي في قانون العمل، مداخلة مقدمة ضمن أعمال معاشو فطة –)2(

"الملتقى الدولي، حول ، میرة، جامعة عبد الرحمن "من النظام العام إلى الأنظمة الأخرى:التحول في فكرة النظام العام:

.629، ص 2014ماي  8و 07یومي 
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النظام العام الاجتماعي یترتب البطلان فقط عندما تكون المخالفة ضد مصالح طرف هو 

امل، فلا یعمل بالبطلان أو كأنه لم یقرر كأثر العامل، أما إن كانت المخالفة في مصلحة الع

.)1(لمخالفة هذه القاعدة وطبعا معظم القواعد في قانون العمل تتصف بهذا الوصف

.تمییز النظام العام الاجتماعي عن النظام العام الحمائي:ثانیا

من خلال مختلف كلمن النظام العام الاجتماعي و النظام العام الحمائيیمكن تمییز

التي جاءت لتحدیدها، فعرف النظام العام الاقتصادي أنه ذلك النظام الذي یهدف التعاریف

إلى تحدید ما یجب أن یتضمنه العقد من أحكام، فلا یكفي للقانون أن یتضمن ما یجب على 

للنظام فهو أول من تطرق Ripert، كما عبر عنهعنه بل ما یجب القیام بهالامتناعالأفراد 

.)2(العام

النظام العام الاقتصادي التوجیهي والذي :ویظهر النظام العام الاقتصادي بوجهین

تلك الأسس الاقتصادیة والاجتماعیة التي یقوم علیها مجتمع ما، بحیث :یعرف على أنه

.یرمي إلى تجسید السیاسة الوطنیة بتدخل السلطة في حریة الأفراد

، ویقصد به تلك القواعد التي لحمائياوالقسم الثاني هو النظام العام الاقتصادي 

تهدف من خلالها حمایة فئة معینة في المجتمع، وفي إطار العلاقة العقدیة یراد بها الحمایة 

بما یسمى جليالمقررة للطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، ویتأكد هذا المفهوم بشكل 

.)3(بالتشریعات الحمائیة والتشریع الخاص بحمایة المستهلك

.35مرجع سابق، ص ،مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري،عبد الناصر بلمیهوب–)1(
  .384 ص ، مفهوم متغیر م متطور، مرجع سابق، النظام العام في القانون الخاصعبد الناصر بلمیهوب–)2(
مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، :، مفهوم النظام العام لقانو ساخ بنفطیمة –)3(

"الدولي حول كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، "التحول في فكرة النظام العام إلى الأنظمة الأخرى:

  .   417ص 2014ماي  8و 7بجایة یومي 
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مجموع القیم والمبادئ التي یجب أن تسود :أنهالحمائيالعام ف أیضا النظام ویعر 

وقد كان لسیادة ،و الإنصاف العلاقات التعاقدیة بین الأفراد بحیث تضمن المساواة، العدل 

.)1(....الملقاة على عاتق المهنيالالتزاماتي الفضل في توسیع ئالمنطق الحما

هناك من الكتاب، من لا یمیزون بین النظام العام الاجتماعي كفرع خاص بتنظیم 

التي هي نظریة مستقلة في القانون الخاص، فهما  يئالحماعلاقات العمل والنظام العام 

الأدنى یعبر عن الحد  لنظام العام الاجتماعي عمالهما، فامفهومان لا یجب الخلط في است

أن یحد منها، أما النظام العام الحمائي، احد من الحمایة المقررة قانونا التي لا یمكن لأيّ 

فهو مفهوم خاص بالنظریة العامة للالتزامات وخاصة بنظریة البطلان، تتعلق بوضع الآلیات 

الكفیلة بحمایة الطرف الضعیف، عن طریق إرجاع التوازن في الحقوق والالتزامات إلى 

لاقات التعاقدیة كذلك، لا یكتفي هذا الطرف الضعیف من الحمایة، مثلا الأحكام المتعلقة الع

)2(.بحمایة ناقصي الأهلیة وحده ناقص الأهلیة من له الحق في طلب إبطال العقد

هذا یعني أن النظام العام الحمائي یبین للأطراف القواعد التي تمكن الطرف الذي 

.لك للدفاع عن حقه أي یترك له المجال لحمایة نفسه بنفسهیعتبر ضعیف أن یتمسك بها وذ

 اونورد هنفحتى قانون العمل الجزائري نجد فیه أحكاما من النظام العام الحمائي، 

قصر حالات اللجوء إلى تحدید مدة عقد العمل على خمس حالات قانونیة فقط، وذلك رغبة 

.من المشرع في تكریس دیمومة علاقة العمل حفاظا على مصلحة العامل

المتعلق بعلاقات العمل التي تنص 11-90من قانون12المادة وذلك حسب 

الكامل أو التوقیت الجزئي في یمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت «: على

من نفس القانون 11المادة وتضیف »الحالات الخمسة المنصوص علیها صراحة أدناه

یعتبر العقد مبرما لمدة غیر «:العام وإن تحدید مدته یكون استثنائیا فقط، تنص على ما یلي

مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي ، تطور دور القضاء في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ربیعة صبایحي–)1(

.629، ص 2014ماي  08و 07، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي "التحول في فكرة النظام العام"حول 

  42ص عبد الناصر بلمیهوب، مبدأ  تطبیق  الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، مرجع سابق،-)2
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ترض أن محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابة، وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یف

.)1(»تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة

فبالتالي قواعد النظام العام الحمائي حقیقیة وهي في خدمة الطرف الضعیف وذلك في 

تقریر له جملة من الحقوق لكن في نفس الوقت هي تحدد للإرادة الطرف المتعاقد مع الطرف 

، فأصبح لزاما على الأفراد أن فاقاتهم الحریة الفردیة عند إبرام اتالضعیف، فهي قید على 

.)2(یؤدوا أدوارًا لتحقیق العدالة والأمن والصالح العام عند ممارستهم لحریتهم

مائي حلكن بالرغم من الاختلاف الموجود بین النظام العام الاجتماعي والنظام العام ال

الضعیف في العلاقة یهدفان إلى حمایة الطرف یبقى أنهما یلتقیان ویشتركان في كونهما 

.التعاقدیة

.تمییز النظام العام الاجتماعي عن النظام العام بمفهوم قانون العمل:ثالثا

.)3(یوصف عادة النظام العام الاجتماعي بأنه النظام العام بمفهوم قانون العمل

فالنظام العام الاجتماعي یمنح العمال مزایا أكثر وحمایة أفضل مما جاءت به 

القانونیة الرسمیة، عن طریق الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة أو عن طریق عقود النصوص 

العمل الفردیة، هذا من جهة وعدم السماح بالتقلیل أو الحد من الحقوق والمزایا والحمایة 

الممنوحة للعمال بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة من جهة أخرى، فمعظم قواعد 

ظام العام المطلق، بالتالي لا یمكن مخالفتها حتى ولو كانت تشكل قانون العمل تعتبر من الن

.)4(أكثر نفعا للعامل

ومن بین القواعد التي تتسم أنها من النظام العام المطلق لدینا تلك المتعلقة بالراحة 

والتي تنص )02(من خلال المادة 03-97القانونیة الأسبوعیة التي یحددها الأمر رقم 

.مرجع سابق 11 -90 رقم انونالق –)1(
.418ساخ، مرجع سابق، ص نفطیمة –)2(
:زوز، النظام العام الاجتماعي في مفهوم قانون العمل، مداخلة، ضمن أعمال الملتقى الدولي حولبن صابر بن ع–)3(

.629، ص 2014ماي  08و 07التحول في فكرة النظام العام، جامعة عبد الرحمان میرة، یومي 
.45عبد الناصر بلمیهوب، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل، ص –)4(
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دة القانونیة الأسبوعیة للعمل بأربعین ساعة في ظروف العمل العادیة، توزع تحدد الم«: على

.)1(»هذه المدة على خمسة أیام على الأقل

فلا یمكن مخالفة هذه المادة لأنها من النظام العام المطلق، أي لا یجوز تجازوها 

.بینما تقلیلها یجوز

إمكانیة إنقاص ساعة تضع استثناءات وتؤكد فیها11-90من قانون 23فالمادة 

ثم تابعه المرسوم 97/03العمل أو رفعها حسب الحاجة خاصة بعد صدور المرسوم 

.)2(بشأن تنظیم العمل بالتوقیت الجزئي97/473التنفیذي رقم 

الذي ألزم على العامل تسویة النزاع تسویة 04-90منه القانون رقم كذلك ما تض

4، 5، 3حل نزاع فردي وقد نصت على ذلك المادة داخلیة ودیة قبل اللجوء إلى القضاء ل

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة «:على ما یلي3من هذا القانون، إذ تنص المادة 

للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة 

، أي أنه لابد من اللجوء إلى التسویة الودیة عن طریق مكاتب المصالحة وذلك »المستخدمة

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص «:من نفس القانون تنص على19المادة حسب 

.»...بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة

تحریر یقوم أعضاء مكتب المصالحة بودیا وفي حالة ما إذا لم تتم تسویة النزاع 

، فالتسویة الودیة محضر عدم الصلح، بالتالي یمكن للعامل اللجوء إلى القضاء لحل نزاعه

قضائیة، فبالتالي تعتبر هذه المادة من النظام  ة شرط شكلي جوهري، قبل مباشرة أي دعو 

الصادر في  03عدد  مدة القانونیة للعمل، ج ر، المحدد لل1997جانفي 11، المؤرخ في 03-97الأمر رقم –)1(

1997.
"السالف الذكر والتي تنص على ما یلي 11-رقم 90قانون المن 23:أنظر المادة–)2( أعلاه  22یجوز استثناء المادة :

:أن تكون مدة العمل الأسبوعیة، كما یأتي

.أن تخفض للأشخاص الذین یقومون بأشغال شاقة وخطیرة أو تترتب علیها متاعب بدنیة أو عصبیة-

ائمة وأن ترفع لبعض مناصب العمل المتضمنة فترات التوقف عن النشاط وتحدد الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة ق-

.المناصب المعینة وتوضح لكل منصب مقدار تخصیص العمل أو رفعها
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نصت على ذلك العام، بحیث یمكن مخالفة هذا الشرط ولو كان فیه مصلحة للعامل، وقد

.)1(من نفس القانون35إلى  23المواد من 

كما نجد في قانون العمل، ما یسمح في بعض الأحیان بمخالفة القواعد التشریعیة لكن 

.بالتقلیل من الحمایة القانونیة المقررة للعمال وهو ما یسمى بالنظام العام الاستثنائي

:تعریف النظام العام الاستثنائي

للنظام العام الاستثنائي في مجال قانون العمل الفقه إعطاء تعریفحاول أغلبیة 

اتفاق: هوكانت مختلف هذه التعاریف متشابهة تحتوي على نفس العناصر ولقد عرف على أن

لیس في صالح العامل لا تحسن من الشروط وظروف عمله، كما قانونیة یتضمن قواعد 

اد قاعدة قانونیة ساریة المفعول، وعرفه آخرون تقنیة قانونیة یتم من خلالها استبع:عرف أنه

عملیة قانونیة یتم من خلالها إخلال قاعدة مكان قاعدة أخرى بالنتیجة نشوء قاعدة :على أنه

.)2(استثنائیة

بفرنسا حول 1982جانفي 16وكمثال للقاعدة الاستثنائیة نجد القانون الصادر في 

)ل وأصحاب العملاالعم(تحدید المدة القانونیة للعمل، الذي یسمح للأطراف الاجتماعیة 

بمخالفة هذه المدة القانونیة بالزیادة، هذا لمسایرة ظروف المؤسسة لكن یجب أن یكون وفق 

:شروط وهي

بالحدود والتي یضعها المشرعالالتزام.

 العقد الفرديجماعي ولیس في باتفاقكذلك إن یتم. 

هذا الاستثناء الذي آتى به القانون الفرنسي یعتبر خرقا صارما للنظام العام 

الاجتماعي ولمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل من بین جمیع القواعد المتدافعة، وهو 

، 06عدد  ات الفردیة في العمل، ج ر تعلق بتسویة النزاعی1990فیفري 06، المؤرخ في 04-90انون رقم الق –)1(

، ج ر 1991دیسمبر 21المؤرخ في 28-91م بالقانون رقم المعدل والمتم.240، ص 1990فیفري 07الصادر في 

.1991دیسمبر 25الصادر في  86عدد 
  .12ص  ،، مرجع سابقمعاشو ةفط–)2(
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تعدي وتراجع عن الطبیعة الآمرة للنظام العام الاجتماعي، بالتالي یجب أن نمیز بین النظام 

العام الاجتماعي كمفهوم مستقل عن النظام العام بمفهوم قانون العمل الذي یتضمن النظام 

تثنائي، بالتالي غیر سلیم أن نخلطجتماعي والنظام العام المطلق والنظام العام الاسالعام الا

بین مصطلحین النظام العام الاجتماعي والنظام العام بمفهوم قانون العمل، إن النظام العام 

)1(.لاجتماعي جزء من النظام العام بمفهوم قانون العملا

المطلب الثاني

:من مبررات وجود النظام العام الاجتماعي

لعام بالمفهوموجود النظام العام الاجتماعي هو عجز النظام ا في من العوامل التي ساهمت

حمایة اللازمة للعامل بسبب محدودیة هذا النظام في تقریر النفع العام التقلیدي في توفیر ال

الأمر الذي أدى إلى التحول في فكرة النظام العام وظهور )الفرع الأول(والمصلحة العامة 

أنظمة أخرى من بینها النظام العام الاجتماعي، تعمل على تحقیق الغایة المطلوبة ألا وهي 

.)الفرع الثاني(وهو العامل دیااقتصاحمایة الطرف الضعیف 

الفرع الأول

اقتصادیامحدودیة وسائل النظام العام التقلیدي في حمایة الطرف الضعیف 

النظام العام الاجتماعي من مجموعة القواعد الأساسیة لقانون العمل یتكون 

وتستخلص هذه القواعد من مجموع النصوص القانونیة المطبقة في لحظة معینة، فلا یوجد 

لاجتماعي قد وضعت لحمایة ام االعفي قانون العمل أي نص مقررا ومفسر، فقواعد النظام 

جب أن یتمتع به العامل، وهنا تظهر خاصیة هامة العامل فإنها تعتبر الحد الأدنى لما ی

على ما یخالفه إذا كان الاتفاق ینطوي الاتفاقللنظام العام الاجتماعي وهي أنه لا یجوز 

من هذه الحقوق، أما إذا كان الاتفاق المخالف یستهدف زیادة الضمانات قاصتالان على
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النظام العام في معناه التقلیدي وفي ، وهذا ما لا نجده في )1(والحقوق، فإنه یعتبر صحیحا

  طذه المحدودیة وذلك في ثلاثة نقاصدد هذا سنذكر أین تكمن ه

.أن النظام العام التقلیدي قید للحریة التعاقدیةباعتبار:أولاً 

یسعى النظام العام بالمفهوم التقلیدي إلى حمایة المجتمع عموما والمحافظة على النفع 

لكن التطور الذي شهدته الدولة على المستوى الاجتماعي العام والمصلحة العامة، 

الجدیر بالحمایة  والاقتصادي فرض حمایة مصلحة طرف واحد فقط في العقد لأنه

وذلك بموجب قواعد من النظام العام، لكن المفهوم التقلیدي عجز على فاستوجبت حمایته

.تمیز بها هذا النظام، وهذا راجع للخصائص التي ی)2(تلبیة هذا النوع من الحمایة

یعد النظام العام التقلیدي، نظام سلبي، ینظر إلیه على أساس أنه قید للحریة التعاقدیة 

ولمبدأ سلطان الإرادة، لذلك یقتصر المفهوم التقلیدي للنظام العام على بیان التصرفات التي 

ر مخالفة للنظام الأطراف تصیاتفاقیاتوضعتها وز إبرامها أو تحدید المجالات التيلا یج

العام، فقواعد النظام العام بالمفهوم التقلیدي في الغالب متعلقة بمرحلة إبرام العقد كما هو 

التصرفات وهو دلیل على أن القانون یرید منح بعض .وارد في التقنین المدني الجزائري

.)3(حفاظا على النظام العام

.إلى مصلحة الجماعةباعتبار أن النظام العام التقلیدي یهدف :ثانیا

فهو أوجد )الصالح العام(یهتم كذلك النظام العام التقلیدي بحمایة المصلحة الجماعیة 

، إذ كل القواعد الآمرة التي تهدف إلى للصحیحةالعامة العلیا من أجل حمایة المصلحة 

.72، ص 1991شرح قانون العمل ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ،:الدین كامل الأهوانيحسام –)1(
.224، ص ي، مرجع سابقلمنصور اعمر أبو جعفر –)2(
 رقم قانونالتي  عدلت بموجب 93حیث تنص المادة ،، مرجع سابق المدني القانونمن  97و  93أنظر المواد -)3(

"2005یونیو 20المؤرخ في 10_05 العامة،  الآداب أومخالفا للنظام العام  أوإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته :

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف "على ما یلي97المادةتضیفو "كان باطلا بطلانا مطلقا

"للنظام العام أو للآداب،  كان العقد باطلا 
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ة حمایة مصالح شخصیة للأفراد لا یمكن اعتبارها من النظام العام، هذا بالرغم من صعوب

.)1(ةیالتحقق من الفوارق الموجودة بین المصلحة الشخصیة للفرد والمصلحة الجماع

.تقریر البطلان كجزاء لمخالفة قواعد النظام العام:ثالثا

یؤدي مخالفة قواعد النظام العام التقلیدي إلى البطلان لا محالة وذلك حسب النظریة 

، فمفهوم البطلان في قانون العمل أوسع عن مفهومه في القانون المدني، فإذا للالتزامالعامة 

ركن من أركان العقد، فإن البطلان في كان البطلان في القانون المدني هو جزاء تخلف 

قانون العمل یكون زیادة على ذلك نتیجة مخالفة بنود عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة للعمل 

، كما أنّ الآثار مؤسسة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهماأو النظام الداخلي لل

هو رجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها )2(المترتبة عن البطلان في القانون المدني

حقه منالعامل قبل التعاقد، أما بالنسبة للبطلان في علاقة العمل یترتب عنه عدم حرمان 

.)3(هذه العلاقة انتهاءداه رغم في الأجر مقابل العمل الذي أ

كذلك إذا أردنا التطرق إلى أحكام أخرى خاصة بآثار البطلان في قانون العمل 

دة محدودة بشكل فأي عقد عمل أبرم لم)4(11-90من قانون 14نستشهد مثلا بالمادة 

آثار البطلان كما وردت في التقنین فهو باطل، لكن لا تطبق  ةیشریعتالمخالف للأحكام 

المدني بل المشرع اعتبر علاقة العمل المؤقتة الباطلة علاقة عمل دائمة، فالمشرع نص 

.382مفهوم متغیر ومتطور، مرجع سابق، ص :عبد الناصر بلمیهوب، النظام العام في القانون الخاص–)1(
"، على ما یأتيمن القانون المدني، مرجع سابق103المادة تنص–)2( المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل یعاد :

".العقد أو إبطاله

"إلاّ أنه ورد استثناء في نص هذه المادة وهو ، إذ یجب دفع تعویض لهذا "فإن كان مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل:

.العامل الذي أداه بموجب علاقة العمل الباطلة
غیر مطابقة عمل تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة : "على مرجع سابق11-90من قانون 135ص المادة تن–)3(

".حكام التشریع المعمول بهلأ

"على ما یليتنص من نص هذه المادة 2أما الفقرة  غیر أنه لا یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع الأجر المستحق :

".عن عمل تم أداؤه
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه ": علىمرجع سابق 11-90من قانون 14المادة تنص–)4(

".أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون
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على إعادة تكییف العلاقة الأولى المحدودة المدة الباطلة، على أنها علاقة صحیحة غیر 

.محدودة المدة

ي وعجزه في تحقیق الغایة التي بالتالي نظرا لمحدودیة النظام العام بالمعنى التقلید

التحول في أوجد من أجلها ألا وهي حمایة الطرف الضعیف اقتصادیا، فقد ساهم كل هذا في

.حمائي أكثر ما هو قمعيفكرة النظام العام إلى نظام عام 

:الفرع الثاني

.التحول في فكرة النظام العام

التسعینات إلى الجزائر في أدت التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدتها

التحول في فكرة النظام العام وذلك بسبب عجز هذا الأخیر في تحقیق الغایة التي أوجد من 

أجلها وهذا راجع إلى محدودیة وسائله كما ذكرنا فیما سبق ونظرا لتعلقه بالقواعد الآمرة التي 

اة العملیة لتوجیه لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، ضف إلى ذلك تدخل الدولة في الحی

، ورغبتها في حمایة الفئات الضعیفة في العلاقات التعاقدیة، فظهرت الاقتصاد للنهوض به

.فكرة أو صورة جدیدة للنظام العام

یركز أساسا على إدخال مبادئ یمنع على الأفراد مخالفتها، بالتالي تشكلت قواعد 

.)1(العام التقلیديحكام النظامالعام الاقتصادي كبلورة جدیدة لأالنظام 

یقتضي النظام العام ضرورة احترام كل ما ینص علیه القانون من أحكام، لأن الهدف 

من هذه الأحكام هو التنظیم والمحافظة على السلم الاجتماعي، بالتالي المحافظة على الأمن 

.العام واستقرار المجتمع

ظام العام الاقتصادي الذي إن تطور النظام العام أدى إلى ظهور فروع جدیدة منها الن

ما یجب أن یتضمنه العقد من أحكام، هذا یعرف على أنه نظام إیجابي إذ یهدف إلى تحدید

عكس النظام العام التقلیدي الذي یعرف على أنه سلبي، إذ یكتفي بحضر إبرام العقود إن 

، التحول في فكرة النظام العام، تطبیق على التجربة المصریة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى هشام منصان–)1(

  431ص.2014ماي  8و 7، یومي لي، جامعة عبد الرحمن میرةالدو 
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یجب القیام ، فلا یكفي للدولة أن تنص على ما یجب الامتناع عنه بل ما)1(كانت مخالفة له

Ripertكما عبر عنهبه أیضا 
)2(.

بالتالي آتى النظام العام الاقتصادي بقیود جدیدة لمبدأ سلطان الإرادة وأجبر الأفراد 

، هذا الفرع الجدید بدوره ینقسم إلى النظام عدیدة صارت من النظام العام أحكاماحترامعلى 

في المیدان الاقتصادي قصد إرساء مفهوم العام الموجه، الذي ظهر بسبب تزاید تدخل الدولة 

معین للصالح العام الاقتصادي والاجتماعي وفق خطة مرسومة، وتوجیه الأفراد لتنفیذها، 

فتتدخل الدولة في أنشطتهم وتنظمها، والنظام العام الحمائي، الذي تهدف به الدولة حین 

قتصادیة، ذلك بفرضهتدخلها لحمایة الطرف المستضعف في العقد، خاصة من الناحیة الا

الدولة  مائي، مع مفهوم، لذلك ینسجم النظام العام الحقیود جدیدة وكثیرة على حریة التعاقد

.)3(المجتمع وإشباع حاجاتهمط بمهمته تحقیق الرفاهیة لأفراد الحارسة، إذ تنا

العمل، حیث هذا النوع الأخیر أي النظام العام الحمائي اتسمت به قواعد قانون

.)4(نیة والاجتماعیة لحمایة العامللة بتدخلها، لتنظیم العلاقات المهتسعى الدو 

فوضعت الدولة مجموعة من الحقوق لا یسمح النزول عنها، لكن دون الحیلولة من 

خاصة یبرمها الطرفین بشكل فردي في عقد العمل  اتفاقات، بموجب بهاوالارتقاءتحسینها 

أو بشكل جماعي بموجب الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة، ومن خلال ذلك، یتبین لنا أن 

النظام العام منذ ظهوره عرف تطور في مضمونه بشكل إیجابي وسلبي، فطیلة القرن 

خل الدولة في جمیع إیجابیا، بسبب مظاهر تدضي عرفت قواعد النظام العام تطوراالما

مجالات الحیاة وخاصة الاقتصادیة منها، وهو الأمر الذي ساهم في ظهور مختلف جوانب 

(1) – Farjat Gérrard, L’ordre public économique, L.G.D.J, Paris, 1963.
.288، ص ، مرجع سابقلي فیلاليع -(2)

محمد حسین عبد العال الاتجاهات الحدیثة لفكرة النظام العام و مدي الحمایة الدستوریة لمبدأ حریة التعاقد، دار –)3(

 79ص ،1998النهضة العربیة القاهرة 
(4)- Coutukiek Gérard, « les relations entre employeur et salarier en droit français », In la
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaison franco- Belge,
LGDJ, 1996, P 143.

27مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري ، مرجع سابق ،ص بلمیھوبعبد الناصر نقلا عن
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النظام العام، خاصة أن النظام العام بالمفهوم التقلیدي قدم على أنه الاستثناء على إطلاق 

توازنها مبدأ سلطان الإرادة في العقود، حتى لا یكون هذا المبدأ السبب في إفقاد الجماعة 

.)1(وتناسقها اللازمین لتعایش الأفراد فیما بینهم

یحقق العدالة التعاقدیة غیر أنه مع النقد الشدید الموجه لمبدأ سلطان الإرادة، إذ لم 

في  إلى حدوث شرخ العقد أدى وبما أن هذا المبدأ هو أساس نظریةالعقد، بین طرفي

ادة بین ما یدعوا إلیه من مساواة وما یفرزه وة التي ولدها مبدأ سلطان الإر صرحها، بسبب اله

، فقواعد النظام العام بالمفهوم التقلیدي لم تتمكن من توفیر )2(في الواقع من تفاوت لذلك

العجز التعاقدیة من الناحیة الاقتصادیة، هذا اللازمة للطرف الضعیف في العلاقة الحمایة 

للنظام العام، منها النظام العام جعله مفهوما متجاوز وعجل في ظهور فروع جدیدة 

.)3(الاجتماعي

.27حكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، مرجع سابق، ص ، مبدأ تطبیق الأعبد الناصر بلمیهوب–)1(
.147-146، ص مرجع سابقأبو جعفر المنصوري، –)2(
.نفس الصفحة، مرجع سابق، عبد الناصر بلمیهوب–)3(
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المبحث الثاني

مصادر النظام العام الاجتماعي

لا تختلف مصادر النظام العام الاجتماعي عن مصادر قانون العمل إذ یستمد 

أحكامه من المصادر المعروفة، التي لا تقتصر على الأحكام القانونیة المكتوبة فقط من 

والاجتهادات القضائیة و دستور معاهدات والاتفاقیات الدولیة وكذا التشریعات الداخلیة 

بل تتجاوزها إلى النظام العام الغیر مكتوب )مطلب الأولال(العمل الجماعیة اتفاقیات 

).المطلب الثاني(والمفترض والمستمد من روح التشریع والأعراف والمبادئ القانونیة العامة 

المطلب الأول

الأحكام القانونیة الإلزامیة المكتوبة

ودرجة الأولویة ة یتم ترتیب مصادر الأحكام القانونیة الإلزامیة المكتوبة، حسب الأهمی

الدستور :نظام العام الاجتماعي ودرجة أسبقیتها في التطبیق كالآتيفي خلق قواعد لل

الفرع (، التشریع العادي والأنظمة والاجتهاد القضائي )الفرع الأول(والمعاهدات 

.)الفرع الثالث(إتفاقیات العمل الجماعیة والأنظمة الداخلیة للمؤسسة )الثاني

الفرع الأول

و الدستور عاهداتالم

.المعاهدات والاتفاقیات الدولیة: أولا

المعاهدات إتفاقیات تعقدها الدول فیما بینها بغرض تنظیم علاقة قانونیة دولیة وتحدید 

دت مجموعة قواعد مكتوبة أعباعتبارهاالقواعد التي تخضع لها هذه العلاقة، فالمعاهدة 

.)1(فیما بینها وتعد جزءا من التشریعبطریقة معینة وتم وضعها لتنظیم علاقة الدول

الجزائري، جسور للنشر ، النظریة العامة للقانون وتطبیقاتها في التشریع ، المدخل إلى العلوم القانونیةعمار بوضیاف–)1(

.138، ص 2007، لثةالطبعة الثاالجزائر والتوزیع
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الجمهوریة حسب الشروط رئیسوقد اعتبرت المعاهدات المصادق علیها من قبل

من دستور 132المنصوص علیها في الدستور على القانون وذلك حسب ما جاء في المادة 

1996)1(.

ماعي، إذ النظام العام الاجتمن مصادرتشكل المعاهدات والاتفاقیات الدولیة مصدرا

التصدیق علیها جزءا من التشریع الداخلي لكل دولة منظمة أو تصبح بالانضمام إلیها أو

مصدقة علیها، وقد ظهرت الجهود الأولى لتدویل قانون العمل في نهایة القرن التاسع عشر 

.)2(وتعود دوافعه إلى اعتبارات اقتصادیة، إنسانیة سیاسیة ونقابیة

بمقتضى معاهدة فرساي 1919منظمة العمل الدولیة منذ إنشائها في سنة وضعت

اتفاقیة دولیة )173(بوصفها جهازا من أجهزة عصبة الأمم حوالي مائة وثلاثة وسبعون 

شملت مختلف جوانب علاقات العمل، وظروف العمل وبعض المبادئ المختلفة التي 

:ختلف الدول، نذكر على سبیل المثالفرضتها التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة في م

لسنة 14الخاصة بتحدید الحد الأدنى للعمل، الاتفاقیة رقم 1921لسنة 10الاتفاقیة رقم 

الخاصة بالأمراض 1934لسنة 42الخاصة بالراحة الأسبوعیة، الاتفاقیة رقم 1921

ي أو ما یعرف بعمل المعدلة بإلغاء العمل الإجبار 1957لسنة 105المهنیة، والاتفاقیة رقم 

في مختلف اتفاقیة53صادقت الجزائر على ، وقد ...الدولة  اتفاقیاتالصخرة وغیرها من 

.)3(المجالات

بالإضافة إلى منظمة العمل الدولیة، هناك منظمة العمل العربیة التي بدأت تقوم بدور 

مل العربیة منذ مشابه على الصعید الإقلیمي لمنظمة العمل الدولیة، وقد قامت منظمة الع

معدل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 483-96، المنشور في ج ر، بموجب الرسوم الرئاسي 132المادة 1996دستور –)1(

.ومتمم
.26، مرجع سابق، ص محمد ریاض دغمان–)2(
    100ص. ، مرجع سابقسلیمان أحمیة –)3(
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ادقت كذلك الجزائر ص، و اتفاقیات9بإصدار 2002إلى نهایة سنة 1965إنشائها سنة 

.)1(على بعض اتفاقیات هذه المنظمة

تلعب هاتان المنظمتان في إقناع الدول بضرورة تبني التشریعات الاجتماعیة الهادفة 

العمالیة، وهي تعتمد بصورة إلى تحسین ظروف العمل ورفع المستوى المعیشي للطبقات 

رئیسیة على التنسیق والحوار بین كافة الأطراف المعنیة كالنقابات وممثلي أصحاب العمل 

.والحكومات

بالتالي فإن الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات بعد التصدیق علیها، تملك سلطة أقوى من 

الأكثر فائدة الاتفاقاتفإن القوانین الداخلیة وإن كانت لاحقة التاریخ، وفي مطلق الأحوال 

.)2(للأجراء بعمل بها ولو عارضت نصوص قانون العمل

.الدستور:ثانیا

یعرف الدستور على أنه التشریع الأساسي للدولة فهو مجموعة القواعد التي تبین 

شكل الدولة، هي ملكیة خاصة أم جمهوریة وتبین كذلك نظام الحكم هل هو نظام برلماني            

السلطة التشریعیة :نظام رئاسي، ویبین الدستور كذلك كیفیة توزیع السلطات في الدولةأو 

والسلطة القضائیة ویبین كذلك علاقة هذه السلطات ببعضها ثم یبین الدستور حقوق وواجبات 

.)3(الدولة تجاه المواطنین وحقوق وواجبات المواطنین تجاه الدولة

عالم، بعض المبادئ والأحكام العامة في مجال لذا تتضمن أغلب دساتیر الدول في ال

العمل والعلاقات العمالیة، ویأتي الدستور في أعلى الترتیب الهرمي لقوانین الدولة والمصدر 

.)4(الأول والأساسي لمختلف الأحكام والقواعد التي تتضمنها هذه القوانین

، 2013سلیمان أحمیة، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، جامعة الجزائر، الطبعة الثانیة، –)1(

  .193ص 
.27، مرجع سابق، ص محمد الریاض دغمان–)2(
، ص 2014، المدخل إلى علم القانون نظریة القانون، نظریة الحق، جامعة الأردن، عباس الصراف وجورج حزبون–)3(

56.
.32، ص 2003، 2الطبعة -الجزائر-291بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، حي الصنوبر البحري –)4(
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)1(1976سع دستور ولم تشذ الدساتیر الوطنیة عن هذا المبدأ، وهذه القاعدة حیث تو 

في وضع الأحكام والمبادئ التي تقوم علیها علاقات العمل، كمكانة العمل في المجتمع وحق 

العمل إلى غیر ذلك من المبادئ التي تضمنتها حوالي سبعة مواد كاملة من هذا الدستور، 

ور حیث یعود هذا إلى طبیعة هذا الدستور الذي یعتبر من قبل دساتیر البرامج، ولیس دست

)2(...القانون

بدستور جدید وهو ثالث دستور للجزائر الحرة المستقلة ، كونه 1976تم إلغاء دستور 

دستور قانون لا دستور برنامج وهذا بشهادة بعض المختصین في القانون الدستوري 

والمؤسسات السیاسیة، حیث اكتف هذا الدستور بالنص على بعض المبادئ الأساسیة 

لكل «:من هذا الدستور52مثل الحق في العمل وذلك طبقا للمادة والقانونیة للعمل،

المواطنین الحق في العمل یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة والأمن والنظافة 

.»والحق في الراحة مضمونة ویحدد القانون كیفیات ممارسته

»لجمیع المواطنینالحق النقابي معترف به «:فتنص على ما یلي53أما المادة 

الحق في الإضراب معترف به، «:من نفس الدستور ما یلي54تضیف كذلك المادة 

ویمارس في إطار القانون، یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدود 

للممارسة في میادین الدفاع الوطني والأمن، أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة 

'"للمجتمعذات المنفعة الحیویة 

المبادئ  كذلك علىالدستور  ذاینص هو  1989ألغي دستور 1996بصدور دستور 

في في العمل والحق في الحمایة والحالحق:الأساسیة في مجال العمل والمتمثلة في

الخاص بالحقوق والحریات الأساسیةالإضراب والحق النقابي، وهي أحكام ورادة في الفصل

، بموجب دستور 94/1976ر، رقم .، الصادر في ج1976نوفمبر عام 19، المصادق علیه یوم 1976دستور –)1(

  .47و 46ص  63إلى  58و من  42ص  24المواد :، أنظر1989
،             1998عكنون، یع الجزائري الساحة المركزیة، بن سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشر –)2(

  .84ص 
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التي تأكیدا للمبادئ 1996، یعتبر دستور 57إلى  55للمواطن وذلك في المواد من 

مع وضع قوانین جدیدة ملائمة مع الاتجاه الجدید، وأتى أیضا 1989جاءت في دستور 

.)1(بمبادئ وأسس لم تكن معروفة في نظامنا الدستوري من قبل

،وهو الدستور الجاري وقد تضمن هذا التعدیل 2016آخر تعدیل دستوري كان سنة 

إن «:تنص على36المادة : ء في بعض  المبادئ والأحكام الجدیدة  هي جدیدة  مثلما جا

الدولة تعمل على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل، تشجیع الدولة 

على ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى 

.»المؤسسات

یعمل على عدم تعد هذه المادة جدیدة لم تكن في الدساتیر السابقة، فهذا المبدأ

التمییز بین الرجل والمرأة والمعاملة بالمثل في سوق التشغیل، ضف إلى ذلك تأكد نیة الدولة 

.في تشجیع المرأة والعمل على ترقیتها

لكل المواطنین الحق في العمل، الحق في الحمایة «:تنص على69ثم لدنیا المادة 

.الأمن والنظافة، الحق في الراحة مضمون

ویحدد القانون كیفیات ممارسة حق العامل في الضمانات الاجتماعي، تشغیل 

سنة یعاقب علیه القانون، تعمل الدولة على ترقیة التمهین وتضع سیاسات 16الأطفال دون 

.»للمساعدة على استحداث مناصب الشغل

الحق في «:من الدستور السالف الذكر تنص على 71و 70أما بالنسبة للمادتین 

.»ضراب والحق النقابيالإ

یستمد النظام العام الاجتماعي أحكامه من المبادئ الدستوریة المتعلقة بالحق في 

العمل وحمایة العمال ویدخل في ذلك مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة، الحق في الراحة، 

.84سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
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الحق في الضمان الاجتماعي والحق في توفیر فرص العمل والحق في مشاركة العمال في 

.)1(دارة بالنسبة لقطاعات معینة أي الحق النقابيالإ

:الفرع الثاني

التشریع العادي والأنظمة والاجتهاد القضائي

.التشریع العادي: أولا

یعتبر التشریع مصدرا رئیسیا للنظام العام الاجتماعي، ومرد ذلك إلى تطور مفهومه 

باستمرار مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأمسى في معظم التشریعات العمالیة الحدیثة 

.)2(باختلافهایتمیز بمعطیات عدیدة، جعلته یخترق جمیع فروع القانون 

ة، القوانین الصادرة عن الهیئة التشریعیة في ویقصد بالتشریع أو النصوص التشریعی

الدولة، وهي ترجمة قانونیة للأحكام ومبادئ الدستور، ولذلك وتطبیقا للأحكام الدستوریة فقد 

التي والالتزاماتصدرت تشریعات خاصة بقطاع العمل، وعلاقات العمل، وتنظیم الحقوق 

بق، بینما جاء البعض الآخر تطبیقا ترتبها هذه العلاقة، البعض منها تطبیقا للدستور السا

.)3(للدساتیر الجدیدة

م العلاقات بین الأشخاص في و وضع قواعد قانونیة في نصوص تنظالتشریع ه

المقررة لذلك، فبواسطة التشریع المجتمع وذلك عن طریق السلطة المختصة وطبقا للإجراءات

یتوضح للمخاطبین بالقاعدة القانونیة النص الذي تخضع له العلاقة وهذا یكون باعتماد 

أسلوب الكتابة، ولقد عرفت المجتمعات القدیمة ظاهرة التشریع حامو رابي في بابل وقانون 

تعلق بعلاقات الذي ی11-90وحالیا لدینا قانون .)4(دراكون وقانون صولون في أثینا

.72مرجع سابق ، ص حسام الدین كامل الأهواني،–)1(
.28المرجع نفسه، ص –)2(
.85مرجع سابق، ص الجزائريسلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع –)3(
.130عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص –)4(



  .الاجتماعيماهية النظام العام : الأولالفصل 

31

، ولدینا كذلك )2(المتعلق بالنزاعات الجماعیة وحق الإضراب02-90، وقانون )1(العمل

علق یت03-90، ضف إلى ذلك قانون )3(یتعلق بحل النزاعات الفردیة04-90قانون 

.)4(بمفتشیة العمل

.النصوص التنظیمیة:ثانیا

 إلى لعام الاجتماعي، أدىتلعب النصوص التنظیمیة دورا هاما في مجال النظام ا

تنوع وتباین علاقات العمل وتمیزها بالطابع المهني أو الحرفي إلى صعوبة وضع تشریعات 

عادیة محددة تحكمها جمیعا، لذا اقتصر قانون العمل على القواعد العامة تاركا التفصیلات 

وزیر الدولة للقوى العاملة والتدریب            ارات الوزاریة التي یصدرها غالبا،والمسائل الفنیة للقر 

أو رئیس مجلس الوزراء أحیانا، تضفي هذه النصوص التنظیمیة على اختلاف درجاتها، من 

مراسیم وقرارات وتعلیمات، الطابع الواقعي على قانون العمل وتكسبه الكثیر من المرونة في 

.)5(متغیرةالتطبیق والتطور حیث یسهل تعدیلها طبقا للظروف ال

وترجع شرعیة هذه النصوص التنظیمیة وأهمیتها في الحیاة العملیة إلى عاملین 

:أساسیین هما

أن الدساتیر الجدیدة عادة ما تحدد مجالات التشریع على سبیل :یتمثل الأول في

الحصر مثلما فعلت الدساتیر الجزائریة، وترك المجالات والمواضع الباقیة للهیئات التنفیذیة 

، 2016من دستور 143المادة تنظیم أمورها بواسطة النصوص التنظیمیة وهو ما تترجمه ل

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة في المسائل الغیر المخصصة «:التي تنص على ما یلي

.مرجع سابق،  11 - 90 رقم قانونال–)1(
، یتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فبرایر سنة 6الموافق لـ 1410رجب عام 10مؤرخ في 02-90قانون رقم ال–)2(

.6ر، العدد -الجماعیة في العمل وتسویقها وممارسة حق الإضراب، ج
.ة النزاعات الفردیة، مرجع سابق، المتعلق بتسوی04-  90مرق قانون ال–)3(
ر، العدد -یتعلق بمفتشیة العمل ج1990فبرایر 6الموافق لـ 1410رجب عام 10، مؤرخ في 03 -90رقم قانون ال–)4(

6.
.24محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص –)5(
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حقوق الأشخاص «:منه والتي تنص على140، وهي المسائل التي حددتها المادة »للقانون

.»...د المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیةوواجباتهم الأساسیة والقواع

إن قوانین العمل كنصوص تشریعیة كثیر ما تحیل المسائل التطبیقیة :أما الثاني

والعملیة إلى النصوص التنظیمیة وذلك لتعذر الإحاطة بكل المسائل ضمن القانون، حیث 

الوسائل التنظیمیة والإجرائیة واتخاذالتنظیمي في مجال تطبیق القانون الاختصاصیعود 

التي 2016من دستور 143من المادة 2لتنفیذه إلى الوزیر الأول، طبقا لنص الفقرة 

.)1(الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر «:تقضي بأن

رئاسیة علیه یمكن القول أن هناك مستویین للنصوص التنظیمیة في الجزائر، مراسیم 

.)2(2016من دستور 99-91ومراسیم تنفیذیة وقد نصت علیها المادتین 

یصدرها رئیس الجمهوریة كما قلنا فیما سبق، في المسائل :المراسیم الرئاسیة-1

یضطلع رئیس الجمهوریة، «: 6الفقرة  91الغیر مخصصة للقانون، وذلك تطبیقا للمادة 

اه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إی

:والصلاحیات الآتیة

.»یوقع المراسیم الرئاسیة-

وهي تلك التي تصدر عن الوزیر الأول، تطبیقا وتنفیذا لنص :المراسیم التنفیذیة-2

وهذا تطبیقا .)3(المسائل التنظیمیة لمثل هذه النصوصبعضتشریعي معین، سبق أن أحال

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه «: 4الفقرة  99لنص المادة 

:صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحیات الآتیة

  . 143و 140المواد ، مرجع سابق2016الدستور –)1(
  . 99إلى  91المواد ، نفس المرجع، 2016الدستور –)2(
، المتضمن النظام الخاص، العلاقات العمل الخاص بمسیري 29/09/1990المؤرخ في 290-90المرسوم –)3(

418-09والمرسوم 416-90، والمرسوم 1320-1318، ص 03/10/1990المؤرخ في 42ر، عدد -المؤسسات، ج

یقا على التوالي، والتي جاءت تطب 9و7، ص 02/01/1991المؤرخ في 01ر، عدد -، ج22/12/1990المؤرخین في 

.1990لقانون علاقات العمل لسنة 
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.»یوقع المراسیم التنفیذیة: 7الفقرة 

وما یمكن استخلاصه هو أن النصوص التنظیمیة تحتل جانبا هاما في المجال 

بمختلف جوانبه العملیة، كما الشأن لعدم قدرة النصوص التشریعیة الإحاطة التنظیمي للعمل 

بالنسبة لتنظیم مجال منازعات العمل والأحكام التنظیمیة الخاصة بمجال الوقایة الصحیة 

لك القوانین الأساسیة الخاصة لبعض الفئات من العمال وغیرها والأمن في محیط العمل وكذ

.)1(من المجالات الأخرى

.الاجتهاد القضائي:ثانیا

تلعب الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، دورا هاما في خلق وصیاغة قواعد 

حیازتها لحجیة ما بعدإ ا تتحول،قانون العمل وترسیخ بعض المبادئ والأحكام التي كثیرا م

نیة  أو أو بعد تبینها من قبل الهیئات التشریعیة والتنفیذیة، إلى قواعد قانو الأمر المقضي فیه

.)2(ضمن الاتفاقیات الجماعیة للعملوأحیانا قواعد اتفاقیة تنظیمیة

وبالرغم من التردد الذي أبداه الفقه في تصنیف هذه الأحكام القضائیة ضمن زمرة 

اللبناني حول هذه المسألة، سمیة ونشهد بذلك الاختلاف الذي حصل في الفقهالمصادر الر 

:إذ برز رأیان

یرى جانب من الفقه، أن الاجتهاد القضائي یشكل مصدرا من مصادر قانون العمل 

ویعزز عتبار أن القضاء مدعو لبیان الحقبالتالي من مصادر النظام العام الاجتماعي، با

من الحلول العملیة للنزاعات الفردیة والجامعیة، لیس في الاجتهادوفره هذا الجانب رأیه بما ی

.، بل أیضا في إنشائهقانون فحسبتفسیر وتطبیق ال

أما الجانب الآخر، یرى أن الاجتهاد لا یشكل مصدرا من مصادر النظام العام 

انونیة ، باعتبار أن التشریعات الاجتماعیة راعت جانب الأجیر في نصوصها القالاجتماعي

.34بشیر هدفي، مرجع سابق، ص –)1(
.88سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل، مرجع سابق، ص –)2(
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إلا أنّ هناك نسبة إجماع أو میل جماعي لدى الفقهاء التي تصنف هذه الأحكام ضمن قائمة 

.)1(المصادر الرسمیة، وهذا بحجة أن القضاء یصدر أحكامه باسم الشعب

ما یمكننا أن نضیفه هو أن الاجتهاد القضائي یشكل مصدرا رسمیا یستمد من قانون 

العمل أحكامه، فبالتالي هو من مصادر النظام العام الاجتماعي ویتجلى ذلك في الاجتهاد 

التي تقوم بها المحكمة العلیا، كإجتهادات الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة عند طلب إعادة 

أبرم لمدة غیر محددة یشترط أن یكون حین سریان العقد لا بعد إنتهاءه تكییف العقد على أنه 

وتنفیذه دون تحفظ، فمن غیر المعقول أن نقارن بین مدة تنفیذ عقد العمل محدد المدة ومسألة 

بإعتبار التقادم العادیةطلب إعادة تكییفه، إذ هذا الحق لا یسقط إلا بمرور مدة التقادم 

.)2(مسألة من النظام العام

فالاجتهاد القضائي یشكل مصدرا من مصادر النظام العام الاجتماعي، بالتالي من 

مصادر قانون العمل بما یوفره من الحلول العملیة للنزاعات الفردیة والجماعیة، ویطلق على 

Droit"اجتهادات المحاكم مصطلح القانون التطبیقي  Appliqué" دلالة على ما للاجتهاد من

به رجل القانون في تعرفه لحقیقة النصوص القانونیة إذ لا یكتفي بالتعرف دور كبیر یأخذ

علیها، نظریا من خلال النصوص التشریعیة فقط، بل یقتضي علیه في هذا السبیل الوقوف 

.)3(على الأحكام التي یتوصل إلیها القضاء

.30، مرجع سابق، ص مجمد ریاض دغمان–)1(
مجلة المحكمة -2009جانفي 06المؤرخ في  476502رقم  الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قرار صادر عن الغرفة –)2(

.406-403، ص 2009، 01عدد  - العلیا
.71، مرجع سابق، ص ریاض دغمانمحمد–)3(
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الفرع الثالث

جماعیة والأنظمة الداخلیة للمؤسسة  العمل الاتفاقیات

:اتفاقیات العمل الجماعیة)1

مبرم بین صاحب العمل أو مجموعة من اتفاقتعرف الاتفاقیة الجماعیة على أنها 

أصحاب العمل، ومنظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثل العمال، من أجل التحدید الجماعي 

.)1(لشروط العمل وأحكام التشغیل

على أنها تنظیم عقدي سابق لشروط العمل أو تحدید الفرنسي  ولقد عرفها كذلك الفقه 

لعلاقات العمل، تبرم بمقتضاها عقود عمل فردیة، كما یعرفها جانب من الفقه على اتفاقي

بي للعمال وصاحب قاأنها تنظیم جماعي مشترك لشروط وظروف العمل بین التمثیل الن

.)2(فضلشروطا أو مزایا أو ظروف أالعمل و أصحاب العمل،  بما یكفل 

ینظم بمقتضاه شروط العمل بین النقابة أو أكثر أتفاقكما یعرفها البعض الآخر بأنها 

من نقابات العمال أو إتحاد نقابات العمال، وبین واحد وأكثر من أصحاب العمل الذین 

.)3(یستخدمون عمالا لا ینتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات المختلفة لأصحاب العمل

من القانون رقم 114أما المشرع الجزائري، فقد عرف الاتفاقیة الجماعیة في المادة 

مكتوب یتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة  أتفاقعلى أنها 90-11

.)1(أو عدة فئات مهنیة

(1 )– Pélissier (J) Supiot (A) Jemmaud (A), Op.cit, P 894

، نقلا عن 182، ص 2005، للنشرلجامعة الجدیدة مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة، دار ا–)2(

.191فطةمعاشو نبالي، مرجع نفسه، ص 
.192، ص اقتصادیة، مرجع سابقمعاشو نبالي، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب  فطة–)3(
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تعتبر الاتفاقیات أو كما یطلق علیها أیضا تسمیة تصرفات العمل، مصدرا من 

لعام الاجتماعي إذ أن القواعد التي تقررها تلزم العمال الموقعین علیها مصادر النظام ا

والمنظمین إلیها، أجراء وأرباب العمل، فلا یمكنهم مخالفتها في علاقات العمل الفردیة، كما 

وفر لهذه القاعدة الاتفاقیة طالما أنه ت)الوضعیة(القانونیة لا یمكنهم مخالفة القواعد 

.)2(ونیةخصائص القاعدة القان

جاءت الاتفاقیة الجماعیة للعمل، كإطار لتنظیم عقود العمل الفردیة بهدف رفع الظلم 

والتعسف الذي كان یمارسه أصحاب العمل على العمال، لتنظیم الشروط والظروف المناسبة 

الجماعیة للعمال في والالتزاماتلجمیع العمال الذین یخضعون لها، وتحدید الحقوق 

.علاقاتهم بأصحاب العمل بما یحقق مصالح الطرفین ویحمیها

تعد الاتفاقیات الجماعیة من أهم المصادر المهنیة لقانون العمل، وبالتالي من أهم 

مصادر النظام العام الاجتماعي، وتترجم هذه الأهمیة المكانة والریادیة لهذه الاتفاقیات في 

الذي تبرم بواسطته، والذي یتم بین ممثلي العمال من جهة، وأصحاب أسلوب التفاوض الحر 

العمل أو ممثلیهم من جهة ثانیة، حیث یتراضى الطرفین بكل حریة واستقلالیة على كافة 

الأحكام والشروط التي تتضمنها الاتفاقیة الجماعیة، الأمر الذي یعطیها مصداقیة أكثر 

حكامها نابعة من إرادتهم ولیست مفروضة علیهم، وشرعیة والتزام من قبل الطرفین، لأن أ

وهو ما یقلل تعرضها للإخلال أو عدم تنفیذها، كما أن إلغاءها لا یتم إلا بموافقة الطرفین 

إلى جزاء التعویض على أساس المسؤولیة التعاقدیة بالتزاماتهوإلا تعرض الطرف المخل 

التشغیل والعمل فیما یخص الاتفاقیة اتفاق مكتوب یتضمن شروط "114المادة مرجع سابق ، ، 11-90 رقم القانون –)1(

.فئة أو عدة فئات مهنیة

.وتبرم داخل الهیئة المستخدمة الواحدة بین المستخدم والممثلین النقابین للعمال

كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو تنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین، من ناحیة أو تنظیم أو عدة 

.، من ناحیة أخرىتنظیمات نقابیة تمثلیة للعمال

"تحدد شروط تمثیلیة للأطراف المشاركة في التفاوض بموجب القانون المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي
، رقم 1968-1967قانون العمل الإسكندریة، ال، أنظر جلال العدوى، 32، مرجع سابق، ص محمد ریاض دغمان–)2(

.158، ص 185
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جعل بعض الفقهاء الفرنسیین یصفون ، هو ما)1(انطلاقا من مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

Laالاتفاقیة بالحریة المقیدة liberté obligatoire
)2(.

ومن هنا نكتسب صفة القواعد المكملة للقواعد القانونیة والتنظیمیة التي تضعها 

أحكام تكمیلیة            -كما أشرنا من قبل–السلطة العامة، بحیث أنه یمكنها أن تتضمن

ك التي علیها القانون حیث أباح المشرع لهذه الاتفاقیات إمكانیة إدراج أحكاما أو إضافیة تل

أكثر فائدة للعمال من تلك المحدد في القانون، أو أن تطبق الأحكام الواردة في الاتفاقیات 

التي تنظم إلیها المؤسسة إذا كانت هذه الاتفاقیة تمنحها مصالح وحقوق أكثر من تلك الواردة 

.)3(الساري المفعول، شریطة أن لا تخالف أحكام النظام العامفي القانون 

یعتبر إتفاق العمل الجماعي بمثابة دستور داخلي ینظم شروط العمال في المؤسسة 

ویلزم كل من صاحب العمل والأجراء، ولا یمكن مخالفة أحكامه ولا یقتصر سریان هذه 

الأجراء الذین هم أعضاء النقابة، بل یسري الاتفاقیات الجماعیة على أطرافها الأصلیین من 

.)4(أیضا على غیر المتعاقدین في المؤسسة أو المهنیة التي ینظم شؤونها

.الأنظمة الداخلیة للمؤسسات:ثانیا

النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة وهو من المصادر المهنیة لقانون العمل، بحیث 

یصبح وضع هذا النظام إلزامیا على صاحب تنظم سیر الحیاة المهنیة داخل مكان العمل إذ

العمل، كلما تجاوز عدد العمال عشرین عاملا، فالنظام الداخلي یوضع بصفة منفردة من 

قبل المستخدم، وهو التعبیر عن سلطة صاحب العمل، ویحدد أیضا الصلاحیات العادیة 

.للمستخدم

.مرجع سابق،قانون مدني،106أنظر المادة –)1(
، مرجع سابقعمال المسرحین لأسباب اقتصادیات، معاشو نبالي، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة ال فطة–)2(

  .  191ص
.91سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص –)3(
.33محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص –)4(
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خصص الفصل السابع المتعلق بعلاقات العمل، نجد أنه11-90بالعودة إلى قانون 

.)1(79إلى المادة 75للنظام الداخلي وذلك من المادة 

وثیقة مكتوبة یحدد فیها «:النظام على أنه11-90من القانون 77فقد عرفت المادة 

المستخدم، لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة والأمن والانضباط 

وتضیف »...، طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوباتالتأدیبيویحدد أیضا في المجال 

عاملا فأكثر )20(یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرین «:أنه75المادة 

أن تعد نظاما داخلیا وأن تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال، في حالة عدم 

  .»قهوجود هذه الأخیرة، لإبداء الرأي فیه قبل تطبی

سلطة المستخدم وله طبیعة لائحیة  داخلیة علیه یكون النظام الداخلي هو تعبیر عن

فرض على العمال دون حاجة لقبولهم، بالإضافة إلى أنه على المستخدم أو صاحب العمل ی

.حسب القانون أن یعرض على ممثلي العمال لإبداء الرأي

بر رسمیة لكونها تسجل أو تودع لدى هذا لأهمیة هذه الوثیقة التنظیمیة التي تعتیرجع

مفتش العمل حتى تكون حجة على الطرفین من جهة، وحتى لا یتصرف أي طرف منها فیها 

إلى جانب إعلانها ووجوب نشرها للعمال حتى )2(بالتعدیل، أو التحویر، من جهة ثانیة

یتمكنوا من الاطلاع علیها، وبالتالي إقامة الحجة علیهم، وعدم تمكینهم من الإدعاء 

.)3(بالجهل

.79-75المواد من ،  11 - 90رقم قانون ال–)1(
أعلاه  75یودع النظام الداخلي، المنصوص علیه في المادة ":قانون علاقات العمل على أنهالمن 79تنص المادة –)2(

.أیام8المتعلقین بالعمل في أجل ثمانیة لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع والتنظیم 

لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقلیمیا، ویضمن له المستخدم إشهار هي مفعول النظام الداخلي فورا إیداعیسر 

".في أوساط العمال المعنیینواسع 
  .93ص سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، –)3(
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كما یمكن للنظام الداخلي، أن یأخذ طابع الرسمیة عند توفره على كافة الشروط 

اء اللجوء إلیه عندما لا توجد نصوص ، ویمكن للقضالقانونیة المقررة في التنظیم المعمول به

قانونیة أخرى للحكم في النزاع المعروض علیها، كما یمكن للمشرع أو الهیئة التنفیذیة              

هذا التنظیم             ل، عند وضع الأحكام التي جاء بها أو حتى ممثلي العمال وأصحاب العم

.ائدةكثر فأأو ذلك، إذا كانت قابلة للتعمیم، أو 

المطلب الأول

الأحكام القانونیة غیر المكتوبة

إلى جانب الأحكام الإلزامیة المكتوبة توجد أحكام إلزامیة غیر مكتوبة والتي تندرج 

أیضا ضمن مصادر القانون بحیث یستمد النظام العام الاجتماعي أحكامه منها لدینا العرف 

الذي یعد مصدر رسمي احتیاطي یرجع إلیه القاضي في حالة عدم وجود نص تشریعي 

انونیة العامة التي هي عبارة عن مبادئ قانونیة قد لا تظهر من والمبادئ الق)الفرع الأول(

.خلال نص صریح في القانون الوطني

الفرع الأول

  العـــــــــــــــــــــرف

ولا جلب یعد العرف العادة التي تتأصل إلى حد الإلزام لم یكن فیها تفویت مصلحة

.نون الجزائري، والعرف من بین المصادر المعترف بها في القا)1(مفسدة

.تعریف العرف: أولا

العرف هو اعتیاد الناس وتوافقهم على إتباع سلوك معین في بیئة معینة وناحیة معینة 

اد لزوم هذا السلوك ووجوب اعیة، اعتیادا مطردا مصحوبا باعتقمن نواحي حیاتهم الاجتم

.)2(مخالفتهاحترامه والخضوع لإحكامه وترتب الجزاء المادي الحال جبرًا على 

.72، ص 2007-الجدیدةدار الجامعیة -دراسة مقارنة–محمد عبد العالي عكاشة، تنازع القوانین –)1(
دار الثقافة للنشر والتوزیع، جامعة ، -الحق،نظریة -، المدخل إلى علم القانون نظریة القانون غالب علي الداودي –)2(

.170، ص 2016
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ویعرف أیضا على أنه قاعدة غیر مكتوبة ذات تطبیق عام وثابت ومتكرر ودائم 

بحیث یعتقد أنها ضروریة وملزمة وتشكل حقوقا مكتسبة، كما یعرف بأنه مجموعة من 

ا المتطورة، واعتقد الأجیال، من خلال حجاتهالتي تكونت على مر الزمن وتوارثتهاالقواعد 

.)1(والتعرض للجزاء عند مخالفتهاالناس وجوب إتباعها

.دور العرف في إرساء مبادئ النظام العام الاجتماعي:ثانیا

یفوق دور العرف والعادات المهنیة في مجال قانون العمل، دور العرف والعادات في 

ع لقانونیة، إذ نظر لتمییز هذا الفر أي فرع قانوني آخر، فیما یتعلق بخلق وإنشاء القواعد ا

ة عن ي بطابع الواقعیة والعملیة، فإنه كثیرا ما تتولد بعض الأحكام والقواعد القانونیالقانون

یة، سواء من قبل أصحاب العمل، حیث تأخذ هذه الممارسات بعض الممارسات العملیة العرف

طابع القواعد القانونیة الحرة، أي غیر الرسمیة، إلا أنها تعتبر إلزامیة للأطراف التي أخذت 

، أن تتحول إلى الزمن وتواتر العمل بهاة في إطار تعاقدي، ثم لا تلبث مع مرور بها طواعی

أو صیاغتها ها من قبل السلطات التشریعیةیبینتبقواعد ملزمة، مثلها مثل القواعد الرسمیة، 

في قالب قانوني، أو بالأخذ من قبل القضاء والحكم على أساسها اعتبار أن العرف من 

.مصادر المعترف بها في القانون

یعتبر العرف من بین المصادر القانونیة التي یمكننا العودة إلیه في حالة ما إذا لم 

.)2(نون المدني ما نصت علیه المادة الأولى من القایوجد نص تشریعي، وذلك حسب

ومن بین أهم المسائل التي نشأت في ظل العرف والعادات المهنیة نذكر على سبیل 

المثال، ممارسة الحق النقابي، وتكوین النقابات قبل صدور القوانین التي تنظمها، والعمل 

  .37ص  محمد ریاض دغمان، مرجع سابق،-)1(
یسري القانون على جمیع المسائل التي تناولها نصوصه في لفظها أو في ":، والتي تنص  1دة الماالقانون المدني ،–)2(

فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى 

...".العرف
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بالاتفاقیات الجماعیة للعمل وإصدار تعلیمات العمل الداخلیة، وهي كلها ممارسات عملیة 

.)1(ة لم تلبث الدولة أن اعترفت بها رسمیا ونظمتها بمقتضى قوانین ونظم خاصةحرّ 

یأخذ العرف طابع القانون الحر في الإطار التعاقدي، یمكن أن تتحول إلى نصوص 

تشریعیة رسمیة وذلك عن طریق الأخذ بها سواء من طرف المشرع أو القضاء وذلك بواسطة 

.الأحكام التي یصدرها

من الأعراف والعادات بصفة واقعیة قبل الاعتراف بها رسمیا من طرف نشأت العدید 

الجماعیة والأنظمة الداخلیة للمؤسسات، والنقابات للاتفاقیاتالمشرع، كما هو الشأن بالنسبة 

المهنیة وبعض الحالات المترتبة عن عقد العمل، مثل التجربة الفرنسیة التي اعترف فیها 

ر المسبق قبل إنهاء عقد العمل، والاعتراف بواجب التعویض المشرع الفرنسي مهلة الإخطا

عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، ویلاحظ أن العرف المهني، یكون في الغالب عرفا 

.)2(خاصا بمهنة معینة أو مكان معین وینذر أن یكون عرفا عاما

العمل لذا نقول أن العرف هو مصدر من مصادر النظام العام الاجتماعي لأن عقد 

لا یمكنه أن یستبعد عرفا یكون أكثر فائدة ونفعا للعمال، ضف إلى ذلك أن العرف یعد من 

.ضمن المصادر التي اعترف بها القانون

:الفرع الثاني

المبادئ القانونیة العامة

.تعتبر المبادئ القانونیة العامة مصدر من مصادر النظام العام الاجتماعي

:العامةتعریف المبادئ :أولاً 

هي مجموعة مبادئ غیر مكتوبة استقاها القضاء من واقع النظام القانوني في الدولة وعمل 

وتطبیقها على النزاع المعروض عند عدم وجود نص تشریعي تهاإلزامیعلى كشفها وإعلان 

.90سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص –)1(
.36بشیر هدفي، مرجع سابق، ص –)2(
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أو قاعدة عرفیة، ویرى البعض الآخر من الفقهاء، أن المقصود بالمبادئ العامة تلك المبادئ 

القانونیة التي قد لا تظهر من خلال نص صریح یكرسها في القانون الوضعي، بل نستخلص 

علوم القانونیة أو ص علیها في القانون الوضعي أو المن مجمل القواعد القانونیة المنصو 

.)1(النظام القانوني بمجمله

.صور المبادئ العامة:ثانیا

بعضها بصورة ضمنیة في نصوص المبادئ العامة في القانون قد یكون معبرا عن 

قانونیة معینة وبعضها الآخر یستخلصه القاضي من روح التشریع وأحكامه أو سیظهره من 

مصادر غیر مكتوبة تكمن في الضمیر العام للجماعة، فهذه المبادئ لا تكرس دائما في 

ه نصوص تشریعیة، إلا أن تطبیقاتها تصاغ أحیانا في نص خاص ویعتبر المبدأ معبرا عن

:ا في ذلك النص، وهي تتمتع بالمیزات التالیةیضمن

جودة من دون أن یكرسها أي نص ،إذ  مو هذه المبادئ غیر مكتوبة، وهذا یعني أنها*

اعتبار أعمالها غیر مشروعة ومن ثم إبطالها لمخالفتها احترامها بضرورة أن الاجتهاد یلزم

.النظام العام

هي من صنع الاجتهاد الذي لا یقوم بخلقها وإنشائها، إن المبادئ القانونیة العامة *

وإنما تنحصر مهمته بالكشف عنها والإعلان عن وجودها باعتبارها مبادئ موجودة وكائنة 

في الضمیر العام للجماعة، وكذلك في ضمیر المشرع الذي قد یعمل على تدوینها في 

تأثیر على مفهوم النظام ئد في مجتمع معیننصوص صریحة، ولا شك أن للرأي العام السا

.)2(مرآة لمجتمعهلقاضي أن یتأثر بهذه  المبادئ لأنها العام وعلى ا

:المبادئ المنصوص علیها في التشریع عدیدة نذكر منها

مبدأ صیانة الحریة الشخصیة.

.40محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص –)1(
.41، ص مرجع نفسهمحمد ریاض دغمان، –)2(
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مبدأ حریة العقد والرأي.

مبدأ الأمة مصدر القضاء.

مبدأ استقلال القضاء.

أما المبادئ التي لم یجر علیها النص في القانون بشكل صریح ومباشر فمنها مبدأ 

حریة التعاقد ومبدأ حسن النیة في التعامل ومبدأ الغش یفسد التصرفات كافة، وقد طبقت هذه 

وفي قانون القانون التجاري المبادئ في نصوص كثیرة وبوجه خاص في القانون المدني وفي 

.)1(الشركات

  . 95ص  ،مرجع سابقعباس الصراف وجورج حزبون–)1(
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، لأنه یضم مجموعة من المبادئ التي ون العمل بالنظام العام الاجتماعيیتعلق قان

إلیها فیما سبق، وتتجسد مزایا ومنافع أكثر وهذا ما تعرضناتستهدف حمایة العامل وتمنح له 

العمل في عدة مظاهر  ن علاقات هذه الصورة الحمائیة التي یتمتع بها هذا النظام في قانو 

منها الدور المانع المباشر والغیر المباشر للنظام العام الاجتماعي والمتمثل في تكریس نذكر

الصفة الآمرة للقواعد القانونیة والاتفاقیات الجماعیة واعتبارها أنها من النظام العام 

لك تدخل مفتشیة الاجتماعي الذي یسمح بمخالفتها، إذا كانت أكثر نفعا للعامل، ضف إلى ذ

العمل للإشراف على تطبیق قواعد قانون العمل، وتكریسه أیضا لفكرة مبدأ الأفضلیة التي 

تعتبر استثناءًا للقاعدة العامة التي تعمل على تحقیق الحد الأدنى من الحمایة اللازمة للعامل 

.)المبحث الأول(

هذه الحالات بل قرر جزاءات مختلفة في حالة التعدي على لم یكتف المشرع بذكر

والجزاءات )البطلان(، وتتمثل في الجزاءات المدنیة هذه الأحكام أو مخالفة ما جاءت به

.)المبحث الثاني(الجزائیة التي تتمثل في فرض عقوبات وغرامات على ذلك 
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المبحث الأول

مظاهر النظام العام الاجتماعي

العام الاجتماعي میزة قانون العمل الحدیث، فهو یهدف إلى حمایة العامل النظامیعد

باعتباره طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة مع صاحب العمل، ولا تؤتى الحمایة التشریعیة 

للعامل ثمارها إلا إذا كانت القواعد التي تتضمنها قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على ما 

جسد هذه الحمایة التي ینادي بها النظام العام الاجتماعي في مظهرین یخالف حكمها، وتت

.یتمثل الأول في الدور المانع لهذا النظام وهذا ما سندرسه في المطلب الأول

.فضلیة أي مبدأ الأكثر فائدة للعمالالأوسنخصص المطلب الثاني لتعریف مبدأ 

المطلب الأول

الاجتماعيتكریس الدور المانع للنظام العام 

و المبادئ التي لا یجوز قواعد عن مجموعة من الالنظام العام الاجتماعي برعی

التي تقوم بین طرفین العمل للأفراد مخالفتها وبالتالي إن هذا النظام هو الذي یتعلق بعلاقات

قوم بإنقاص هذه أو شرط عقدي یاتفاق،ویبطل كل  یتساویان في المركز الاقتصاديلا

وذلك إذا كان في مصلحة العامل أي من شأنه زیادة الضمانات والحقوق المقررة ، الحقوق

المانع المتمثل في ماعي إلى التكریس المباشر للدور له، ولتحقیق ذلك لجأ النظام العام الاجت

والتكریس الغیر )الفرع الأول(تكریس الصفة الآمرة للقواعد القانونیة والاتفاقیات الجماعیة 

ریم مخالفة قواعد قانون العمل وإشراف مفتشیة العمل على تطبیق المانع في تج لدورهالمباشر 

).الفرع الثاني(قواعد قانون العمل 
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الفرع الأول

الدور المانع المباشر للنظام العام الاجتماعي

.یتجسد الدور المانع المباشر للنظام العام الاجتماعي في نقطتین

الصفة الآمرة للقواعد القانونیةتكریس: أولا

لا یجوز الاتفاق على ما إذ كل قاعدة قانونیة الصفة الخاصة ل،عد الطبیعة الآمرةت

ها بالنظام العام، ویمثل النظام العام الأسس الجوهریة والمصالح الحیویة في ها لتعلقفیخال

.)1(بالنظام العاممخالف للقاعدة القانونیة المتعلقة اتفاقالجماعة ومن ثم یبطل كل 

التي تجعل قواعده تتعلق بالنظام العام التي الآمرةتتمیز قواعد قانون العمل بالصفة 

الذكر في  أسلفناقواعد العمل كما  إنالخروج عنها و السبب في ذلك  أومخالفتها   زلا یجو 

السلم  أنالرابطة العقدیة، كما المقدمة  وجدت لحمایة العامل باعتباره الطرف الضعیف في 

لحقوقه ، ولان قواعد الأدنىبحمایة العامل عن طریق ضمان الحد  إلاالاجتماعي لا یتحقق 

من العمل الذي یمكنه  أقوى، تجعل رب العمل في مركز الآمرةقانون العمل بدون الصفة 

العمل سوى هذه الشروط و خاصة في ظلل أماممن فرض شروط على العامل و لیس 

ة و بالتالي فان مصلحة المجتمع تقتضي المحافظة على طرفي العملیة الاقتصادیالفوارق 

الأمربالتوازن بینا مصالح الطرفین ،  إلاالعمل و لا یتحقق ذلك أربابللعمال و الإنتاجیة

.)2(داخل المجتمعالإنتاجالذي یترتب علیه ازدیاد 

الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري مدخل إلى قانون علاقات العمل الجزائري، جامعة عبد ، بن صابر بن عزوز–)1(

  .41ص ،ن .س.د  ،الحمید بن بادیس

:عباسة مبدأ الأفضلیة و فكرة النظام العام الاجتماعي، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الدولي، حولجمال –)2(

و 7یومي وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،ل، كلیة الحقوق و الع"التحول في فكرة النظام العام إلى الأنظمة الأخرى"

.667، ص 2004، 8
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الآمرة للقواعد بالتالي یسعى النظام العام الاجتماعي من خلال تكریسه للصفة 

الأدنى من الحمایة اللازمة للعامل بتوفیر الحدغة الإلزامیة لقواعده و ذلك القانونیة منح الصی

.و تحقیق العدالة الاقتصادیة بین طرفي العلاقة

.تكریس الصفة الآمرة للاتفاقیات الجماعیة:ثانیا

العمل الجماعیة في بعض اتفاقاترغم تعدد واختلاف التسمیات التي أطلقت على 

التشریعات العربیة المقارنة، إلا أنها لم تختلف في تحدید أطرافها ومضمونها، فالمشرع 

الاتفاقیة الجماعیة للعمل تالجزائري میز بینها وبین الاتفاق الجماعي، في الوقت الذي اعتبر 

أو عدة والعمل فیما یخص فئة مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل اتفاق«على أنها

مدون یعالج عنصرا معینا أو اتفاق«فقد اعتبر الاتفاق الجماعي »مهنیةفئات اجتماعیة و 

ة وهذا ما تؤكده ومهنیة ویمكن أن یشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیاجتماعیةعدة فئات 

.)1(»11-90من القانون114المادة 

یعد الهدف الأساسي من اعتراف المشرع بالاتفاقیات الجماعیة للعمل كمصدر لتنظیم 

الشركاء الاجتماعیین في حمایة الطرف إشراكعلاقات العمل الفردیة والجماعیة إلى 

الضعیف اقتصادیا وهو العامل، تحقیقا لهذا الهدف فالاتفاقیات الجماعیة للعمل یمكن أن 

لعمال مما تضمنته النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وتفرض هذه تتضمن أحكاما أكثر نفعا ل

.)2(الحالة بصفة آمرة

تعتبر الاتفاقیات الجماعیة عقد ملزم، ذلك یعني أن الطرفین ملزمان بتنفیذ الالتزامات 

یطالب المدین المتولدة عن هذا العقد، وبمجرد نشأته بشكل صحیح، كما یمكن للدائن أن

مكتوب یتضمن شروط التشغیل والعمل فیما اتفاقالاتفاقیة"تنص 114سابق، المادة مرجع، 11-90 رقم قانونال–)1(

للاتفاقیة  134إلى  114، وقد خص المشرع الجزائري، الباب السادس من المادة ..."یخص فئة أو عدة فئات مهنیة

.الجماعیة للعمل
(2)- CANUT Florence, Op.cit, P 247.
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بمعنى أن له قوة التزاماتبه بموجب العقد، فمن آثار العقد إنشاء بتنفیذ كل ما تعهد

.)1(ملزمة

به، بل عندالتزمالقوة الملزمة لا تعني فقط أنّ المدین ملزم بتنفیذ ما هذه فإن  

الاقتضاء إكراهه على ذلك من قبل السلطة العمومیة التي تسهر على احترام العقود التي 

.)2(تراعي القانون

بمجرد قوة إلزامیةالاتفاقیات الجماعیة للعمل11-90قانونال فيالمشرع جعل 

استكمال إجراء وضعها، فیلتزم بتنفیذ ما تضمنته كل من وقع علیها أو انظم إلیها، ویبقى 

یف باتفاقیة جماعیة جدیدة، كذلك تضها وتعویضهاضكذلك إلى غایة انتهاء مدتها أو نق

على المؤسسة التي تفرض أحكام الاتفاقیات الجماعیة،11-90قانون المن 118المادة 

.)3(إلیها وتفرض على عقود العمل الفردیةأنظمتأو  أكتتب

قواعد آمرة وتطبق على  هيها الاتفاقیات الجماعیة للعمل لذلك فالقواعد التي تنشئ

یمیة لذلك عقود العمل الفردیة بطریقة آمرة، وهي في مرتبة أدنى من القواعد التشریعیة والتنظ

فعقود العمل الفردیة لا یجب أن تتضمن بنودا تنقص من الحمایة المقررة في الاتفاقیات 

.)4(الجماعیة

(1)– Malaurie Philipe et Ayenes Laurent, Droit civil, Les obligations defrénois, Paris, 2004, P 339.

.242نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، ص الأكثر میھوب، مبدأ تطبیق الأحكام عن عبد الناصر بلنقلا
(2)- Floure Jacque ; Aubert Jean, Luc, Savaux Eric, Droit civil : Les obligations t.1 l’acte juridique
11éd, Armand Coulin & Dalloz, Paris, 2004, P 293.

.242نقلا عن عبد الناصر بلمیهوب، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، ص 
على المؤسسة المستخدمة الأحكام تفرض "ص المادة ذكر، تنالسالف ال11-90القانون رقممن 118: دةأنظر الما–)3(

بت هذه الهیئة أو انضمت إلیها وتطبق على عمالها إلا إذا ات الجماعیة التي اكتتالأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقی

".نة في عقود العمل المبرمة مع المستخدممضكانت هنالك أحكام أنفع م
لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة أحمیة سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار –)4(

.242، كلیة الحقوق بن عكنون، ص خدهبن یوسف بن ،، دولة في القانون، جامعة الجزائرهالدكتورا
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الفرع الثاني

للنظام العام الاجتماعيالدور المانع الغیر المباشر 

الغیر المباشر للنظام العام الاجتماعي في إشراف مفتشیة العمل یتمثل الدور المانع

.على تطبیق قواعد قانون العمل وذلك لحمایة العامل

.العمل للدور الغیر المباشر للنظام العام الاجتماعيمفتشیة تكریس : أولا

اللازمة لتحقیق لوسائل و التدابیربالسهر على تطبیقاتقوم المفتشیة العامة للعمل

الصفة الآمرة مزدوجة مركزیة وغیر ممركز،فهیئة على أنها وتعرف هامات المكلفة بها الم

لقواعد قانون العمل دعت المشرع إلى وضع نظام خاص للتفتیش على أماكن العمل لضمان 

.)1(نونتنفیذ أحكام هذا القااحترام هذه القواعد ومراقبة 

انون والقرارات القضائي في تنفیذ أحكام هذا القكون للعاملین الذین لهم صفة التفتیشی

ویحمل هؤلاء العاملون ،أماكن العمل للتأكد من حسن تطبیق أحكامه واأن یزور الصادرة ،

الدخول إلى جمیع أماكن العمل والقیام فیها بأي تفتیش كان حق بطاقة تثبت صفتهم ولهم 

صحاب من أوالأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البیانات اللازمةالدفاتروفحص 

:)2(03-90من قانون  5و 6و هذا طبقا لما نصت علیه المادةالأعمال ومن ینوب عنهم 

)1(
.59محمد حسین منصور، مرجع سابق ص -

:، مرجع سابق03-90قانون ال-)2(

بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونه ضروریا للتحقق من احترام الأحكام یمكن مفتشي العمل أن یقوموا «:6المادة 

:و یمكنهم أن یقوموا خصوصا بما یأتي،القانونیة و التنظیمیة فعلا

»...الاستماع إلى أي شخص بحضور شاهد أو بدونه، فیما یخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم)أ

بزیارات إلى أماكن العمل التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم قصد یتمتع مفتشو العمل بسلطة القیام«:5المادة 

.مراقبة تطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة

ویمكنهم بهذه الصفة الدخول في أي ساعة من النهار أو اللیل إلى أي مكان یشتغل فیه أشخاص تحمیهم 

»...هاالأحكام القانونیة و التنظیمیة التي یتعین علیهم معاینة تطبیق
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فقط دون غیرها، فلا یجوز دخول شیةللمفتأماكن العملفي ویقتصر حق الدخول والتفتیش 

ل العمل إلا طبقا للقواعد العامة في محولو كان ملحقا بتیشهمسكن صاحب العمل أو تف

شه إلا في ساعات العمل تیقانون الإجراءات الجنائیة، ولا یجوز دخول مكان العمل أو تف

العامة، والعبرة بساعات كان ذلك لیلاً أو نهارًا، فلا یمكن تجاوزها إلا طبقا للقواعدسواء 

العمل الفعلي، فیجوز الدخول والتفتیش إذا كان العمل جاریا فعلاً في غیر أوقات العمل 

.طالما ظهرت أفعال خارجیة تكشف عن جریان العملالمحددة ولو كان المحل مغلقا

لمفتش العمل سلطة الضبطیة القضائیة ، فاذا لاحظ مفتش العمل ع المشر منح 

یمیا اي خرق للقواعد الامرة ، یلزم صاحب العمل الامتثال الیها في اجل لا المختص اقل

خلال  مصاحب العمل لهذا الالتزاایام من تاریخ اخطاره، وفي حالة عدم تنفیذ 8یتجاوز 

الآجال المحدد، یحرر مفتش العمل محضر یخطر الجهة القضائیة المختصة ، كما یعتبر 

.)1(بالتزویر إلاالطعن فیه  نیمكمحضر المخالفة محضرا رسمیا لا 

.تجریم مخالفة قواعد قانون العمل:ثانیا

یمكن حصر الحمایة أو المسلك الذي سلكه المشرع في تحقیق الحمایة للطرف 

بة المضمون العقدي، فقرر جملة منالضعیف وتفعیل ممارسة الحریة العقدیة له فاهتم بمراق

آمرة لا یجوز مخالفتها إلاّ إذا كان في مخالفتها الحقوق للطرف الضعیف في شكل قواعد 

.)2(تحقیقا لمصلحة الطرف الضعیف

:منهاینإلى نوعتنقسم القواعد القانونیة المنظمة لعلاقة العقدیة

القواعد التي یجوز مخالفتها من طرف المتعاقدین، والغرض  يوه :المكملةالقواعد -

.من تقریرها هي تنظیم العلاقة العقدیة في حالة تنظیمها من طرف المتعاقدین

تمثل المصلحة باعتبارهاالمشرع منع كل مخالفة لها وذلك  اوفیه:الآمرةالقواعد  -

قواعد لل لعقدیة هذا هو المفهومیرتب بطلانًا مطلقًا للعلاقة امخالفتهاعلى  أتفاقالعامة، وكل 

.624مرجع سابق، ص النظام العام الاجتماعي في مفهوم قانون العمل، بن صابر بن عزوز، -)1(

.419اخ مرجع سابق صفطیمة نس-)2(
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مثلا قواعد خالف هذه الحقیقة فالمشرععد النظام العام الاجتماعيفي إطار قوا مرة لكنالآ

ظل قواعده أمرة لكن یجوز مخالفتها و ذلك في حالة واحدة النظام العام الاقتصادي الحمائي ت

الضعیف فالاتفاق الذي یزید من مقدار حقوقه یعتبر صحیحا و هي تحقیق مصلحة الطرف 

لضعیف یكون وذلك في حالة وحیدة، وهي تحقیق مصلحة الطرف او ملزما للأطراف

)1(صحیحا ملزمًا للأطراف
.

و ذلك في حالة مخالفة قواعد قانون العمل و لقد رتبها وضع المشرع عقوبات جزائیة

و من امثلة هذه القواعد ما 11_90من قانون  155إلى 138في الباب الثامن من المادة 

دج على كل  2000الى  1000تتراوح من یعاقب بغرامة مالیة <<:140نصت علیه المادة 

ود یمكن اصدار عقوبة الحبس وفي حالة الع...توظیف عامل قاصر لم یبلغ السن المقررة 

یوما الى شهرین  دون المساس بالغرامة التي یمكن ان ترفع الى ضعف 15تتراوح من 

:146و منها ایضا ما نصت علیه المادة .>>السابقةالغرامة المنصوص علیها في الفقرة 

یعاقب كل من قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا لأحكام هذا القانون بغرامة مالیة <<

دج و تضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیین دون  500الى 200تتراوح من 

.)2(>>إدماجهم إعادةالمساس بحقوق العمل في 

المطلب الثاني

تكریس مبدأ الأفضلیة

یعتبر مبدأ الأفضلیة استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في الطبیعة أو الصفة الآمرة 

لقواعد قانون العمل، أي استثناء لفكرة النظام العام الاجتماعي، ولقد أورد المشرع هذا 

، ورغم أن قانون )3(من القانون المتعلق بعلاقات العمل118و 62الاستثناء في المادتین 

.112، ص2005علي فیلالي، مقدمة في القانون، موفم للنشر )
1
)

.146-140،مرجع سابق،المواد 11-90قانون رقمال  )
2
)
.118-62،المواد مرجع نفسه،11-90القانون رقم  –)3(

"على ما یلي62تنص المادة  یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة :

".تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیها عقد العمل
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نون حمائي یهدف إلى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، ضف إلى العمل هو قا

الاجتماعي، كما ذكرنا فیما سبق، إلاّ أن هناك مجموعة  العام ذلك أن قواعده متعلقة بالنظام

من القواعد فیه تتعلق بالنظام العام، التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها لارتباطها بالقواعد 

.رة التي تهدف إلى حمایة المصلحة العامة في المجتمع لا المصلحة الفردیةالقانونیة الآم

ولتوضیح هذه الفكرة تطرقنا في هذا المطلب إلى تحدید مفهوم مبدأ الأفضلیة بتعریفه 

وفیما )الفرع الثاني(وما هي انعكاساته على النظام العام )الفرع الأول (الفقهي والقضائي

.)الفرع الثالث(تتمثل الضوابط المعتمدة في تحدید هذا المبدأ 

الفرع الأول

تعریف مبدأ الأفضلیة

الكتاب عدة تسمیات للتعبیر عن مبدأ الأفضلیة، مثلا نجد صلاح أحمد یستعمل

Principeأطلق على هذا المبدأ تسمیة مصطلح المحاباة de faveur رغم أن هذا المصطلح

Ordreلول قانوني واضح، النظام العام الاجتماعيلیس له مد public social النظام العام ،

Ordreفي قانون العمل public on droit du travailالنظام العام الحمائي ،ordre public

de protection النظام العام الأدبي ،Ordre public minimum ou plancher النظام ،

Ordreالعام النسبي public relatif1(، حقیقة هذه التسمیات لیست صحیحة كلها(.

فبالعودة إلى الفصل الأول في المبحث الأول نجد انه تعرضنا إلى تمییز النظام العام 

الاجتماعي عن كل من النظام العام الحمائي والنظام بمفهوم القانون، أما عن مصطلح 

"118المادة  ردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة التي تفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الوا:

أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل  كاكتتبت بها هذه الهیئة أو انضمت إلیها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هنا

".المبرمة مع المستخدم
محمد أحمد، مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل في قانون العمل، دراسة تحلیلیة مقارنة صلاح–)1(

.09، ص 2007، أسیوطفي ضوء أحكام القضاء في كل من القانون الفرنسي والمصري والبحریني، كلیة الحقوق، جامعة 
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مصطلح سیاسي یهدف إلى تفضیل أحد المحاباة فهو لیس بمصطلح قانوني بل هو 

.الأشخاص، دون وجه حق

السالف  11 -90 رقم قانونالمن 118استعمل المشرع الجزائري في نص المادة «

والغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا كان لها فرصة "الأحكام الأكثر نفعا"الذكر مصطلح 

تمدنا منهج المشرع الذي یستعمل بالتالي اع"الأرحم"التطرق إلى المبدأ فاستعملت مصطلح 

وهي التسمیة الصحیحة في نظرنا، للتعبیر عن "تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل"عبارة 

.)1(»هذا المبدأ في قانون العمل الجزائري

.التعریف الفقهي لمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل: أولا

مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل كمبدأ لم یتطرقوا الي تعریفإن الكتاب

مستقل بذاته یطبق في قانون العمل، إذ كثیرا ما یتعرضون إلى المبدأ مع خلطه بمفاهیم 

الذي هو إمكانیة مخالفة القواعد «أخرى قریبة، خاصة مع النظام العام الاجتماعي 

أما مبدأ .»صالح العاملأدنى إن كانت المخالفة فياتفاقیةالقانونیة الأسمى بقواعد 

الوسیلة التي تمكننا من تحدید القاعدة القانونیة «تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل هو 

التي تتضمن أفضل حق للعامل من بین القواعد المتدافعة أو المتنازعة من مصادر مختلفة 

.)2(ماعيفهذا الأخیر یعتبر كأثر للنظام العام الاجت»ومهنیةاتفاقیةتشریعیة أو 

عن مفهوم النظام  امبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل یختلف كثیر بالتالي مفهوم 

.یعد كأثر له إذالعام الاجتماعي،

فمبدأ الشرط الأفضل للعامل هو ذلك المبدأ الذي یسمح بحسم تنازع القواعد عند 

.تعددها وقابلیتها للانطباق، لصالح القاعدة الأصلح للعامل

.،مرجع سابق 11 - 90 مرق قانونال–)1(
.51عبد الناصر بلمیهوب، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، مرجع سابق، ص –)2(
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.التعریف القضائي لمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل:ثانیا

بتقدیم طبیعته في القضاء ى تقدیم تعریف لهذا المبدأ بل اكتفى القضاء إللم  یلجأ 

في تعریفه ولا محاولة لا الفرنسي، أما القضاء في الجزائر طبقوا هذا المبدأ دون الخوض 

.)1(القضائیةتحدید طبیعته ضمن المنظومة 

بالتالي فالقضاء توسع في تحدید نطاق الشرط الأفضل للعامل، فیعمل على تطبیقه 

.على النزاع المعروض علیهللتطبیق في حالة وجود تنازع یقع بین عدة مصادر قابلة 

الفرع الثاني

انعكاسات مبدأ الأفضلیة على فكرة النظام العام

لأساسیة في قانون العمل ویعد وسیلة هامة لحل یمثل مبدأ الأكثر فائدة أحد المبادئ ا

التنازع بین القواعد، عند تعدد المصادر التي تتضمنها، وله نطاق عام حیث یحكم سائر 

.أو غیرهااتفاقیةحالات التنازع بین القواعد سواء كانت هذه القواعد تشریعیة أو 

یستهدف حمایة الطبقة الأجیرة وتتعلق قواعده ئيو قانون حماورغم أن قانون العمل ه

بالنظام العام الحمائي، إلا أن هناك طائفة من القواعد فیه تتعلق بالنظام العام المطلق، فلا 

من ط بالمصلحة العامة ولو حصل العاملیجوز الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونیة آمرة ترتب

المصلحة بصدد قواعد قانونیة تتضمن حمایةوراء هذا الاتفاق على مصلحة أكثر لأننا هنا 

بمفرده، كأن یتفق صاحب العمل مع أجیر أجنبي على استخدامه العامة لا حمایة العامل 

.)2(دون الحصول على تصریح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

رة لمعرفة انعكاسات هذا المبدأ على فكرة النظام العام، لابد من التعرض أولا إلى فك

هذا  النظام العام بین المفهوم التقلیدي والمفهوم الاجتماعي، وفیما یتمثل الأثر الناتج عن

.المبدأ في تقلص نطاق النظام العام المطلق

، المجلة القضائیة، 1997جانفي 7، المؤرخ في 141632قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصادر تحت رقم –)1(

.63، ص 1997، 01العدد 
.76ع سابق، ص محمد ریاض دغمان، مرج–)2(
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.النظام العام بین المفهوم التقلیدي والمفهوم الاجتماعي الجماعي: أولا

ظروف الزمان مضمون متغیر بحسب ذات  نسبي  وتطور مالعام مفهوم یعد النظام

والمكان وتأثره بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأفكار الفلسفیة التي یتعایش 

.)1(معها

إذا كان النظام العام بمفهومه التقلیدي یعني إسباغ الصفة الآمرة على القاعدة المتعلقة 

على  بالاتفاقلعلاقة به، فهو بالتالي یهدف إلى تقیید الحریة التعاقدیة، فلا یسمح لأطراف ا

.)2(یخالف حكمها باطلاً اتفاقمخالفتها إذ یغدو كل 

القاعدة المتعلقة بالنظام العام على إرادة  وتسملونتیجة ذلك تراجع مبدأ سلطان الإرادة 

.)3(الأفراد

فالهدف من النظام العام هو حمایة المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، وهذا ما 

النظام العام وظهور فروع أخرى تعمل على تحقیق المصلحة الخاصة أدى إلى تطور مفهوم

التي هي حمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من بینها نذكر النظام العام 

.الاقتصادي الذي یتفرع بدوره إلى نظام توجیهي وآخر حمائي

جیهي هو قد تعرضنا سابقا إلى تحدید مفهوم كل من النظامین، فالنظام العام التو 

النظام الذي یرعى المصلحة العامة التي تعلو على المصلحة الفردیة، وهو یتعلق بالأسس 

التي یقوم علیها النظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والأخلاقي، فتؤدي مخالفته إلى 

أما النظام العام الحمائي، فهو نظام خاص لحمایة بعض الأفراد من .البطلان المطلق

.76، ص المرجع نفسهمحمد ریاض دغمان، –)1(
(2)– Luis Rozes, Remarques sur l’ordre public en droit du travail, Dr. SOC, 1977, P 311 ،

19نقلا عن صلاح محمد أحمد، مرجع سابق ص
، نقلا عن صلاح 45، ص 1972محمود جمال الدین زكي، عقد العمل الفردي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، –)3(

.19محمد أحمد، مرجع سابق، ص 
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وخاصة الطرف الضعیف منهم ر نحوهم أو حتى من تصرفهم نحو أنفسهم، تصرف الغی

.)1(مثلا فتؤدي مخالفته إلى البطلان النسبيكالعمال 

ة العاملة وتتعلق قواعده ورغم أن قانون العمل قانون حمائي یستهدف حمایة الطبق

الحمائي إلا أن هناك طائفة من القواعد فیه تتعلق بالنظام العام المطلق بالنظام العام 

تحقیقا لأهداف والعادي، فلا یجوز الاتفاق على خلافها ولو لمصلحة العامل، لأنها شرعت 

.)2(المصلحة العامة أو المصلحة العلیالاعتباراتأو اقتصادیة تنتهجها الدولة سیاسیة 

:قفي تقلص نطاق النظام العام المطلفائدةمبدأ الأكثر ثرآ:ثانیا

یجیز مبدأ الأكثر فائدة مخالفة أحكام قانون العمل، طالما كانت هذه الأحكام متعلقة 

تقلص نطاق النظام للعاملبالنظام العام الحمائي، لكن هل یعني تبني مبدأ الأكثر فائدة 

.)3(العام المطلق

جمة بین قواعد النظام العام الخاص ما علاقات منسئمن حیث المبدأ لا یوجد دا

دخلان أحیانا في تنازع تبالمجتمع وقواعد النظام العام الخاص بقانون العمل فكلتا القاعدتین 

ا الأولویة بالنظر للمصالح العلیا التي هوالمنطلق یفرض أن قواعد النظام العام الشامل ل

مثل جزء من النظام القانوني تكون مهمتها الدفاع عن كل مجموعة، ذلك أن قانون العمل ی

.)4(احترامهالذي یجب 

التمییزولما أصبح مبدأ الأكثر فائدة نطاق عام في قانون العمل، فقد اعتبرت محكمة 

تمثل قاعدة عامة في التشریع بهدف تحقیق وضع أفضل للعامل الفرنسیة أن مخالفة قواعد 

على تلك القاعدة، وعلیه یجب أن ینحصر استثناءقانون العمل وأن عدم المخالفة یمثل 

.19، ص صلاح محمد أحمد، مرجع نفسه–)1(
.28للعامل في قانون العمل الجزائري،مرجع سابق ص مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا، عبد الناصر بلمیهوب–)2(
.75حسام الدین كامل الأهواني، مرجع سابق، ص –)3(
.82محمد الریاض دغمان، مرجع سابق، ص –)4(
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ویفسر في أضیق نطاق ممكن، لیتقلص بذلك نطاق النظام العام المطلق لصالح الاستثناء

.)1(النظام العام الاجتماعي

أنه حال وجود شك لدى القاضي في مدى تعلق "Aliprantis"ویؤكد الفقیه الفرنسي 

العام الاجتماعي ففي هذه الحالة یلجأ القاضي نص تشریعي بالنظام العام المطلق أم بالنظام

.)2(القاعدة التي تضمن حمایة أكثر للعاملاختیارإلى 

الفرع الثالث

ضوابط تحدید مبدأ الأكثر فائدة

في حالة تنازع عدة أحكام قانونیة من مصادر مختلفة بتعیین على القاضي اللجوء 

من الضوابط التي تسهل الحكم الأنسب مع احترام مجموعةاختیارإلى المفاضلة بینهما، أي 

.الوصول إلى تحدید أي منهما أكثر نفعا للعامل لیطبقهاعلیه مهمة

وهذه الضوابط لم یتضمنها التشریع بنصوص صریحة في قانون العمل، إذ هي 

:ضوابط من صنع القضاء ذلك تحقیقا للعدالة التعاقدیة وهي كالآتي

.الجمع بین المزایامبدأ عدم : أولا

لا فأو سبب واحد المزایا التي تنصب على موضوع كمبدأ عام لا یجوز الجمع بین 

فله مبرراته سواءًا من الناحیة القانونیة            ع إلا في حالات محدّدة استثنائیا،یسمح بالجم

سیعطي القاعدة أو الاقتصادیة إذا قبل القاضي بمبدأ الجمع من الناحیة القانونیة فإن ذلك 

رغبة لها وقت إنشائها وعلیه یجب احترام نطاقًا لم یكن منشئها نفسه یعطي الأقل فائدة 

یجب أن التي ائدة التي كانت تنصرف إلى الأثر الملزم للقاعدة منشئ العمل القانوني الأقل ف

.في حال وجود قاعدة أفضلعنها یتراجع 

.33صلاح محمد أحمد، مرجع سابق، ص –)1(
(2 )– AliprantiseNikitas . la place de la convention collective dans la hierachie des normes.
LGDJ. Paris 1980. P 179

  .29ص  سابق،مرجع ،عن صلاح محمد أحمدنقلا 
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المنافع في وقت واحد سیضر بالوضع أما من الناحیة الاقتصادیة فإن الجمع بین

والالتزاماتأن یضطلع بجملة الأعباء لا یمكن لهذا العاملللمؤسسة، إذالاقتصادي

.)1(مجتمعة عن ذات السبب أو الموضوع الواحدال

و السبب إذا كان التي تتحدد في الموضوع أالمتدافعةإلاّ أنّه یمكن الجمع بین المزایا

القائمة مل وبالتالي یمكن إضافتها للمزیة فردي من قبل صاحب العد ذلك تفاوض أو تعه

في النص الآخر محل التدافع فهنا لا تتدافع في الحقیقة بل هناك تكملة للنص ولیس إعادة 

.تنظیم للموضوع

فعًا كثر نن المزایا كإعمال تطبیق الأحكام الأبیبذلك یمكن الاتفاق على الجمع

.صلحتهحد ذاته تفضیل لمیا في فالجمع بین المزا،للعامل

جماعیة للمؤسسة الاتفاق على إدراج مزایا موجودة أصلا في اتفاقیةإذ یمكن بموجب 

الاتفاقیات الجماعیة الأعلى، وتنصب على الموضوع والسبب نفسه ویتم الاتفاق على استفادة 

.العامل بهما معًا

لكن الأصل یبقى قائما، كما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسیة في قضائها سنة 

مخالف وهو ما استقرت علیه باتفاق، وهو عدم الجمع بین المزایا، ویقبل جمعها فقط 1988

.)2(محكمة النقض الفرنسیة

.التقدیر الفردي أو الجماعي:ثانیا

القواعد القانونیة  هاالتي تضمنتیجب مراعاة مصلحة مجموع العمال المعنیین بالمزیة

المتدافعة للقول أن إحدى هذه القواعد أكثر ملائمة من القواعد الأخرى والهدف من هذه 

الدراسة هو تطبیق الأحكام الأكثر نفعًا للعامل ولیس للعمال، وبالتالي الأولویة للتقدیر الفردي 

.ایا حتى تحقق هذا المبدأللمز 

.41صلاح محمد أحمد، مرجع سابق، ص –)1(
   68ص مرجع نفسه،،صلاح محمد  أحمد–)2(
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التقدیر الفردي أو الجماعي سیؤثر على اكتساب المزایا لأن التقدیر فاختلافبالتالي 

الجماعي یؤدي إلى تفضیل الأحكام الأكثر نفعا لجماعة العمال، هذا یعني أن العامل 

المعني قد تضره كذلك تنفیذًا لمقتضیات النظام العام الاجتماعي یقتضي منح الأولویة 

اعي، إذ قانون العمل یهدف إلى حمایة الطرف للتقدیر الفردي على حساب التقدیر الجم

الضعیف من الناحیة الاقتصادیة في عقد العمل وهو العامل ومن خلال ذلك یتم أیضا 

حمایة مجموع العمال لأن هذه العلاقة هي في الأساس فردیة، وهي منظمة بموجب عقد 

جتماعیة عمل فردي، أما عقود العمل الجماعیة، فهي في إطار تنظیمي للعلاقات الا

.والمهنیة

، فالتقدیر القائم على مصلحة یؤثر التقدیر الفردي و الجماعي على اكتساب المزایا

المجموع ینتج عن اختیار النص أو الشرط الأفضل بالنظر لجماعة العمال عموما، لكن هذا 

أفضل بالنسبة لواحد أو أكثر من أفراد هذه الجماعة، و هو ما جعل الاختیار قد لا یكون 

البعض یرى أن التقدیر الفردي أكثر توافقا مع فكرة النظام العام الاجتماعي، و أنه عند 

التنازع بین المزایا في التشریع و أخرى في مصدر غیر تشریعي یجب إجراء المفاضلة بینهما 

.)1(وفقا لمعیار فردي بحسب كل عامل، باعتبار أن التشریع یهدف إلى حمایة كل فرد

المزایا التي تضمنتها القواعد محل التدافع بالإمكان النظر إلى مصالح عند تقدیر 

العامل أو مصالح جماعة العمل، فالقاضي علیه أن یأخذ بالتقدیر الفردي كلما كان ذلك 

ممكنا، بما أنه یخدم مصالح العامل أكثر من التقدیر الجماعي، كذلك یعتبر المعیار الأنسب 

.لأكثر نفعا للعامللتحقیق مبدأ تطبیق الأحكام ا

143ص ،مرجع سابق،عبد الناصر بلمیهوب، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا في العمل الجزائري-) 1 )
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:المفاضلة الموضوعیة:ثالثا

نفعا للعامل بطریقة منطقیة، مثلا أكثریقصد بالمفاضلة الموضوعیة، تحلیل ما هو 

بالنسبة أماالطرفین في الاتفاق الجماعي ،  هارتادما  أوالمقارنة حسب الحكمة من التشریع 

تحقق إنهان القاعدة للاختیار التي یري للمستفید مالأمرللتقدیر وفق معیار شخصي، فیترك 

موضوعیة بالتقدیر أسسنفعا للعامل على الأكثرتحدید القاعدة نفعا له، لكن هناك خلط بین 

.)1(شخصیة بالتقدیر الفرديأسسالجماعي و 

أسسالواقع یثبت انه یمكن الاعتماد على التقدیر الفردي و الحكم وفق  أنغیر 

واحترام القوة مبرراته في ضرورة توحید النظام المعمول به،الإجراءیجد هذا  إذ موضوعیة

رغم وحدة وأخر أجیرالملزمة للمصادر القانونیة القابلة للتطبیق، حتى لا تختل المساواة بین 

لازمین لحسن سیر لفي تحقیق الوحدة والتناغم اأیضا، كما تجد مبررها الأوضاعالظروف و 

.)2(العمل بالمؤسسة 

 أن، یجب أفضلأیهمابین المنفعتین، لمعرفة  أوفالمقارنة بین المصدرین المتنازعین 

نص عقد العمل  فإذاالتي تترتب كل منها،  ةالقانونی رتتم بصورة موضوعیة في حدود الآثا

لساعات الأقصىلساعات العمل في الیوم  یقل عن الحد أدنىمثلا على حد الجماعي  

من تنفیذ جزء  إعفاءسیحقق له  إذفائدة للأجیر ، أكثرذا النص یعد العمل القانونیة، فان ه

القدرة  أضعاف إلىتخفیض ساعات العمل قد یؤدي  أنلعمل، ورغم ا بأداءمن التزامه  

 أنلا ینبغي أننالوظائفهم ، غیر الإجراء، و بتالي فقد إفلاسه إلىالاقتصادیة للمشروع ثم 

غیر محددة أمورالمحتملة التي قد تقع وقد لا تقع، و هي قتصادیةالا الآثارعلى هذه  نعول

.)3(تختلف من حالة لأخرىإنهابالنسبة للأشخاص ، فضلا عن الأبعاد

.143،مرجع سابق، صعبد الناصر بلمیهوب، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري-) 1 )

.98محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص -) 2
)

.99محمد ریاض دغمان، مرجع نفسه، ص -) 3
)
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المبحث الثاني

جزاء مخالفة النظام العام الاجتماعي

تهدف أحكام النظام العام الاجتماعي إلى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة 

قواعده تتسم بالصفة الآمرة، ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها، إلاّ ما هو أكثر التعاقدیة، لكون 

ة أو جنائیة لتوضیح هذه هذه الأحكام جزاءات قد تكون مدنفعًا للعامل ویترتب على مخالفة

الفكرة سنتعرض في المطلب الأول إلى الجزاء المدني وفي المطلب الثاني إلى الجزاء 

.الجنائي

المطلب الأول

)البطلان(الجزاء المدني 

، فهو الجزاء الذي بالالتزاماتالاختلالیعد البطلان أحد الجزاءات التي تقع في حالة 

مفهوم البطلان ن العقد أو شرط من شروط صحته، ففرضه القانون على تخلف ركن من أركا

جزاء في قانون العمل أوسع عن مفهومه في القانون المدني، فإذ كان البطلان المدني هو 

تخلف ركن من أركان العقد، فإن البطلان في قانون العمل یكون زیادة على ذلك نتیجة 

أما بالنسبة للآثار ).الفرع الأول(مخالفة بنود عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة للعمل 

المترتبة عن البطلان في القانون المدني هو رجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

اقد، وهذا ما لا نجده في بطلان علاقة العمل، إذ لا یحرم العامل من حقه في الأجر أي التع

).الفرع الثاني(ینشأ عنه حق أو التزام فهو ینتج أثرا قانونیا 

الفرع الأول

خصوصیة البطلان في قانون العمل

سنتعرض أولا إلى البطلان في القانون المدني، كما ذكرنا فیما سبق أن البطلان 

المدني هو تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، فهو عبارة عن انعدام 

أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدین وبالنسبة إلى الغیر، والعقد الذي یخالف قاعدة من قواعد 
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، وتختلف قوة الجزاء التزاملا ینتج أثرا قانونیا، ولا ینشأ عنه حق القانون یكون باطلاً، ف

باختلاف نوع القاعدة التي لم تراع في تكوین العقد، فإذا كانت القاعدة تحمي مصلحة عامة 

كان البطلان مطلقا، بحیث لا یكون للعقد وجود أمام القانون، أما إذا كانت تلك القاعدة 

ن نسبیا، فیكون للعقد وجوده القانوني إلى أن یطلب تحمي مصلحة خاصة، كان البطلا

.)1(إبطاله من تقرر الجزاء لمصلحته، ومتى تقرر هذا الإبطال یزول ذلك الوجود

طلق هو جزاء العقد الذي تخلف فیه شروط الانعقاد، وهي الرضا والمحل مفالبطلان ال

نتج أي أثر وهذا انوني ولا یوالسبب والشكل في العقود الشكلیة، فلا یكون لهذا العقد وجود ق

مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا الالتزامإذا كان محل «ج .م.ق 96ما تؤكده المادة

ا االتزامإن «: ج.م.ق 97وأضافت المادة »مطلقا لمتعاقدان لسبب غیر مشروع              

.)2(»أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلاً 

أما البطلان النسبي هو جزاء تخلف شرط من شروط الصحة، كعدم توافر الأهلیة 

الغلط، (اللازمة لإبرام العقد لدى كل من المتعاقدین، أو فساد الإرادة بأحد عیوب الرضا وهي 

، كما یوجد حالات معینة یقرر فیها القانون البطلان )الإكراه، التدلیس والغبن أو الاستغلال

، والعقد الباطل بطلانا )3()م.ق 397(هو الشأن في حالة بیع ملك الغیر المادة النسبي، كما

نسبیا یأخذ حكم العقد الصحیح، وتترتب علیه كافة أثاره القانونیة حتى یتمسك بالبطلان من 

شرع هذا البطلان لمصلحة، وهو ناقص الأقلیة أو شاب رضاه عُیب، فإذا تقرر البطلان 

.نونیة التي ترتبت على هذا العقد، وانعدم انعداما أصلیا بأثر رجعيزالت جمیع الآثار القا

العقد والإرادة (التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، للالتزامربي بلحاج، النظریة العامة عال –1(

.171، ص 1995، 03، جامعة وهران، )ةالمنفرد

97-96القانون المدني، مرجع سابق، المواد )2

"، من نفس الأمر أعلاه والتي تنص على ما یلي397المادة –)1 یملكه إذا باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا :

.فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع ویكون الأمر كذلك ولو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن بیعه

.وفي كل حالة لا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع ولو أجازه المشتري
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تخلف أحد یادة على ذلك بحیث لا یكتفي فقط بفالبطلان في قانون العمل یكون ز 

أركان العقد أو شروطه بل یتحدّى ذلك أي مخالفة بنود عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة 

معمول بهما، فكل هذا التشریعیة والتنظیمیة الللعمل أو النظام الداخلي للمؤسسة للنصوص 

.)1(یؤدي إلى بطلان عقد العمل

أكد المشرع الجزائري على أن مخالفة قواعد النظام العام في قانون العمل یؤدي 

إلى فرض جزاء البطلان على غرار ما هو مقرّر في القواعد العامة، وذلك سواءً كانت 

ام المطلق أو قواعد النظام العام الاجتماعي، وهو ما یظهر قواعد النظام العتمس المخالفة 

.90/11من قانون 137، 136، 135بصفة خاصة من خلال أحكام المواد 

في عدم  یتجلى هذا البطلانبحیثهذا ما نجده في البطلان المطلق أو الكلي

تشریع العمل صحة العقود و تتمثل أیضا في عدم مراعاة قواعد احترام الأحكام العامة ل

الساریة المفعول أو خرق الأحكام الخاصة المنظمة لعلاقات العمل كتنظیم العطل و تشغیل 

علاقة عمل غیر مطابقة اختار المشرع وضع مبدأ عام مفاده بطلان كلالمرأة و القصر

العامة للتقنین ة المعمول بها سواءً كانت أحكام عامة مستمدة من القواعدشریعلأحكام ال

من 135و هذا ما  نصت علیه المادة أو أحكام خاصة مكرسة في قانون العمل،نيالمد

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام «على أنه 11-90القانون 

.»التشریع المعمول به

یتبین من خلال هذا النص أنّ أي مخالفة للنصوص المتعلقة بعلاقات العمل تؤدي 

.ة العملإلى بطلان علاق

أما البطلان الجزئي فیعد الجزاء الذي یصیب كل شرط یرد في عقد العمل یخالف القانون و 

من القانون 137یقلل من الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للعامل و هذا من خلال المادة 

في عقد العمل یكون باطلا و عدیم الأثر كل بند "السالف الذكر التي تنص على أنه

1للقانون و العلوم السیاسیة، العدد وردیة فتحي، خصوصیات بطلان عقد العمل في القانون الجزائري، المجلة النقدیة -2

  184ص 2003
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ففي "یخالف بانتقاصه حقوقا منحت بموجب التشریع والاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة

البطلان الجزئي یبطل فقط الشق المخالف للقاعدة القانونیة من قواعد قانون العمل فتحول 

هذه القاعدة محل هذا الشق الباطل فیبطل هذا الشق و تصبح تلك القاعدة واجبة الإعمال 

یكون باطل و عدیم الأثر "التي تنص 11-90من القانون رقم  136دة حسب الماالعقدفي 

كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهما و تحول محله 

الأساس تتحدد حالات البطلان لمخالفة قواعد قانون العمل هذاأحكام هذا القانون بقوة القانون

من قانون 15نصوص قانون علاقات العمل منها نص المادة وهذا ما أكّدته العدید من 

ي تنعدم فیها النظافة أو تضر التي تمنع تشغیل القصر في الأشغال الخطرة أو الت90-11

، كذلك تلك الأحكام الخاصة بمدة العمل، حیث تؤكد المادة )1(س بأخلاقیاته تمأو  بصحته

القانونیة الأسبوعیة العمل بأربعین ساعة تحدّد المدة «على أنه 97/03من الأمر رقم 02

)2(»في ظروف العمل العادیة توزع هذه المدة على خمسة أیام على الأقل

فكل مخالفة لقاعدة من هذا النص تعتبر باطلة لأنه من النظام العام المطلق فلا 

.تجوز مخالفته ولو كان تلك لمصلحة العامل

لا یجوز تشغیل «ذلك بنصّها على أنه  عن 28بر أحكام المادة إضافة إلى هذا تع

سنة كاملة في أي عمل )19(العمال من كلا الجنسین الذي یقل عمرهم عن تسع عشر 

.)3(لیلیهلیلي أكثر من ذلك یمنع المستخدم تشغیل العاملات في أعمال 

فكرة : "وردیة فتحي، خصوصیة جزاء مخالفة النظام العام في قانون العمل، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي حول1-

...، ص2014ماي  8و 7، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة یومي "التحول في النظام العام
.1997الصادر في 3، المحدد للمدة القانونیة للعمل، جریدة رسمیة عدد 1997جانفي 11في ، المؤرخ 03-97الأمر رقم -2

.، مرجع سابق11-09قانون –)3(
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الفرع الثاني1

آثـــــار البــــطلان

نتیجة زوال العقد المبطل وإعادة الأصل أنه مهما كانت أوصاف البطلان، یكون من 

الحال إلى ما كانت علیه، مما یرتب موجب الرد على عاتق أطرافه، فبطلان العقد وفقا 

للقواعد المدنیة، ذو مفعول رجعي، یمحي العقد بمجرد إعلان بطلانه ویعتبر كأنه لم یكن 

استحال ذلك، أمكن أصلا، أي یعاد الطرفان إلى الحالة التي كان علیها إبرام العقد، وإذا 

ا برم دون الشروع في تنفیذه، وهذا مالحكم بالتعویض، وهذا الأثر یطبق على العمل الذي ی

.)1(من القانون المدني الجزائري 01فقرة  103تؤكده المادة 

فالآثار المترتبة عن البطلان المدني تختلف عن الآثار المترتبة عن البطلان في 

.قانون العمل

العمل لا یمنع العامل من تقاضي حقه في الأجر مقابل العمل الذي فالبطلان علاقة

الحالة التي كان علیها إبرام  ان إلىوهذا عكس البطلان المدني، حیث یرجع المتعاقد. أداه

.العقد، أي أنه لا ینتج أي أثر

فإذا كانت القواعد الآمرة هي تلك لا یجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه في مجال 

عمل یجوز مخالفة تلك القواعد بموجب الأحكام الواردة في عقد العمل أو الاتفاقیة قانون ال

الجماعة أو النظام الداخلي من منحت تلك الأحكام حقوق وامتیازات أكثر نفعا، كما أن 

مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني یترتب علیه جزاء مدني فقط وهو بطلان العقد، فإن 

الآمرة في قانون العمل یترتب علیه جزاء مدني وجزاء جناتي وهي خاصة مخالفة القواعد 

یمتاز بها قانون العمل عن ساتر فروع القانون الخاص، غیر أن العقوبات الجزائریة في 

"تنص على103، المادة ، مرجع سابقالقانون المدني–)1( یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في :

..."حالة بطلان العقد أو إبطاله
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مجال قانون العمل لا تعد ردعیة مما یستلزم تدخل المشرع حتى یجعل العقوبات مطابقة 

.)1(لجسامته الخطأ وخطورته

ثانيالمطلب ال

  يئالجـــــزاء الجنـــــا

لم یكتف المشرع بتقریر البطلان، كجزاء مدني بالنسبة للتصرفات المبرمة بالمخالفة 

لأحكام قانون العمل، بل حرص على ضمان عالیة تطبیق تلك الأحكام من خلال فرض 

عمل ومن ثم یتمیز قانون ال)الفرع الأول(جزاءات جنائیة على مخالفة نصوص ذلك القانون 

بأن مخالفة قواعده الآمرة تكون جریمة جنایة، وردت مواد التجریم في الباب الثامن من قانون 

).الفرع الثاني(العمل متضمنة العقوبات التي تطبق عند مخالفته أحكامه 

الفرع الأول

المسؤولیة الجنائیة

البحث في قیام المسؤولیة إلا إذا ثمة جریمة قد وقعت فالجریمة هي أن یتارلا یمكن 

موجب المسؤولیة، ویجب أن تستوفي في الجریمة أركنها، لأنه إن تخلف بعضها أو قام من 

.)2(الأسباب ما یبیحها، لا یكون في الأمر جریمة

.ومن شروط قیام المسؤولیة الجزائریة، الوعي والإرادة

.الجزائریة على عائق صاحب العمل وكما قد تقع على العاملوقد تقع المسؤولیة

یلاحظ من خلال قانون العمل أن معظم قواعده، تتوجه في أغلب الأحوال إلى 

أصحاب العمل، ولذلك كانت أغلب العقوبات تقع على عاتق أصحاب العمل، فمن الطبیعي 

ئم، لأنه هو المكلف أن یكون صاحب العمل هو المسؤول بالدرجة الأولى عن هذه الجرا

.592مرجع سابق، ص خصوصیة جزاء مخالفة النظام العام في قانون العمل وردیة فتحي، –)1(
، نقلا 318محمد عوض وسلیمان عبد المنعم، النظریة العامة للقانون الجنائي اللبناني، نظریة الجریمة والمجرم، ص –)2(

.62عمان، مرجع سابق، ص .عن محمد ریاض د
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بتطبیق وتنفیذ قواعد وأحكام قانون العمل، إذ أن أي تقصیر أو إهمال منه لتنفیذ هذه 

.)1(الأحكام یعرضه للمساءلة الجزائریة

إن سبب مسؤولیة صاحب العمل والسلطات الواسعة التي یتمتع بها  في مؤسسته 

زم والدائم للنصوص الواردة في ومقابل ذلك، أصبح ملزما بالسهر شخصیا على التطبیق الحا

قانون العمل، والتي تستهدف صحة وسلامة لأجراء، ومن الجرائم التي یرتكبها صاحب 

.العمل منها ما یتعلق بسیر العمل ومنها ما یتعلق بسلامة العامل

.مخالفة قواعد تشغیل الأجانب دون إجازة مسبقة-

وهذه تمثل الجرائم التي تتعلق بسلامة العامل، أما مخالفة قواعد تشغیل الأحداث والنساء -

بالنسبة للجرائم التي تتعلق بسلامة الأجیر، عندنا مخالفة القواعد المتعلقة بتأمین بیئة العمل، 

.)2()أي توفیر الرعایة الصلیبیة(مخالفة قواعد الخدمات الصحیة والاجتماعیة 

.امل طبقا للقواعد العامةطبقا للععاملالجزائیة للالمسؤولیة:ثانیا

، ولعل لیة الجزائیة للعامل، كما هي بالنسبة للمستخدمالمسؤو لم یتناول قانون العمل

ي أن صاحب العمل ذلك مرده إلى الفكرة السائدة التي كانت تسیطر في ذهبن المشرع، وه

هذه بحمایة الحقوق العمالیة، باعتباره الشخص الأقوى اقتصادیا في هو الطرف المكلف 

  .العلاقة

وبناء على ذلك، نجد أن المسؤولیة الجنائیة للعامل، إنما تخضع للقواعد العامة 

المنصوص علیها في قانون العقوبات، ومن الجرائم التي یرتكبها العامل والتي تخضع للقواعد 

:العامة في قانون العقوبات والتي یحق فیها لصاحب العمل وقفة احتیاطیا عن العمل مثل

الجنح المختلفة بالشرف والأمانة والآداب العامة، جرائم الجنح المرتكبة داخل دائرة جرائم

العمال، جرائم الجنائیات بصفة عامة، فإذا انسبت إلى العامل جریمة من هذه الجرائم، یجوز 

.63محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص –)1(
(2)- Alain Coeurt, Frotis Elisabeth, Droit pénal du travail, Op.cit, P 117,

.64نقلا عن محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص 
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لصاحب العمل وقفه عن العمل احتیاطیا، أما إذا لم یشأ استعمال هذه الرخصة بوقف 

فإن ذلك لا یسقط حقه في فصله من العمل بعد صدور الحكم النهائي الأجیر عن العمل، 

.)1(في الجریمة المنسوبة إلیه

الفرع الثاني

مخالفة أحكام النظام العام الاجتماعيأنواع العقوبات المقررة كاثر

الشخص المسؤول جزائیا عن باعتبارهالعقوبات تفرض أولاً على صاحب العمل 

إخلاله بالقیام بواجباته تجاه عماله وثانیا على كل من یخالف أحاكمًا معینة كالمدیر المسؤول 

:أو الأجیر أو غیرهم وتنقسم العقوبات إلى نوعین

peines)عقوبات أصلیة:اولا  principales): تشمل العقوبات الأصلیة في مجال تأثیم

لحبس والغرامة، فالحبس هو عقوبة المحكوم علیه في أحد السجون جرائم العمل عقوبتي ا

المركزیة أو العمومیة، ولا یجوز أن تنقص مدتها عن أربع وعشرین ساعة ولا أن تزید عن 

ثلاث سنوات إلاّ في الأحوال المنصوص علیها قانون، وبذلك یأتي الحبس ضمن إطار 

.العقوبات المقررة للجنح

ي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الحكومة المبلغ المقدر أما عقوبة الغرامة فه

.)2(في الحكم، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بینها القانون لكل جریمة

peines)تكمیلیة تعقوبا:ثانیا complémentaires): فتشمل المصادرة وإغلاق

.مكان العمل

مالكه وإضافتها إلى ملك الدولة دون مقابل، فالمصادرة هي نزع ملكیة المال جبرًا عن 

.)3(أما إغلاق مكان العمل فیقصد به توقف النشاط كلیا وإیقاف العمل نهائیا في المحل

، 508، ص 1996، منشأة المعارف، 1ناهدة العجوزة، الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في مصر والدول العربیة، ط–)1(

.65غمان، مرجع سابق، ص .نقلا عن ریاض محمد، د
.65محمد ریاض دغمان، مرجع سابق، ص –)2(
لا عن ، نق804، ص 1963رف، مصر، ار المعاالسعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، د–)3(

.66محمد ریاض دغمان، نفس المرجع، ص 
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یتمیز قانون العمل بأنّ مخالفة أهم أحكامه تشكل جریمة جنائیة، فلقد خص المشرع 

عقوبات تتمثل  155ة إلى الماد138الباب الثامن من المادة 11-90الجزائري في قانون 

.في غرامات مالیة تختلف درجة المخالفة ونوعها

یستهدف المشرع من ذلك توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة للعامل، وبصفة خاصة 

ضمان الحد الأدنى من الحمایة المقررة والمترجمة من خلال قواعد النظام العام الاجتماعي، 

بأكثر الوسائل ردعًا وهو الجزاء ة یستهدف حمایته قوبات في الحقیقواللجوء إلى قانون الع

.)1(الجنائي

إلى أنه في قانون العمل تبرز الخصوصیة في قانون FARJATوقد أشار الأستاذ

جنائي یهدف إلى حمایة مصالح خاصة، وفعلاً كل مخالفات قواعد العمل معاقب علیها 

مما یؤكد الصفة عیة،والعدید من المراسیم التشری11-90بارز في قانون  هو جزائیا، كما

.الآمرة لتلك القواعد

لقد أثارت فكرة الجزاء الجنائي وتقریر العقوبات جدلا فقهیا منذ زمن بعید وبرزت ثلاث 

.فقهیةاتجاهات

لأن قواعد قانون العمل تستمد ،أن العقوبة الجنائیة ضروریةیعتبر:الأولالاتجاه

.العقوبةقوتها من هذه

یدعو إلى إلغاء العقوبة الجنائیة وذلك لأنها تشكل حاجزا أمام تطور :أما الاتجاه الثاني

.)2(العلاقات المهنیة

.85حسام الدین كامل الأهواني، مرجع سابق، ص –)1(
یة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس  نبیل فرج، النظام العام، رسالة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق، كل–)2(

 .696و 695فتحي، مرجع سابق، ص وردیة :، نقلا39، 38، 37ص ، 1997
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یتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الثاني في اعتبار العقوبة الجنائیة أمرًا :الاتجاه الثالث

مع هذا یرى أن التخلي عنها غیر مرغوب فیه نتیجة التطورات التي عرفها هذا الأخیر، لكن 

.)1(العمالالتي تضفي على القواعد هدف حمایةسابق لأوانه لأنها الوسیلة الوحیدة

وعلى هذا الأساس فإنّ إقرار العقوبة الجنائیة في قانون العمل لا یتناقض مع 

خصوصیته وخاصة طابعه التفاوضي، إنما یتكامل معه بما أنه یحمي الحد الأدنى من 

عمال لكن هذا لا یمنع القانون الجنائي للعمل من التأثر بهذه الخصوصیات ویجعل حقوق ال

.هذا الجزء الخاص یلتزم بذاتیته

وهو صاحب العمل اقتصادیاف واحد أي الأقوى ر عن ط یمیل المشرع لتوقیع الجزاء-

رغم أن الجزاء یتعین توقیعه على كل من یخالف أحكام القانون سواءًا كان أصلیًا أو

.)2(شریكًا

الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت في شأنهم المخالفة، وهو تعدد وجوبي على  دعدتت-

من قانون العقوبات الجزائري 32المحكمة، وهذا التعدد یعتبر استثناء من نص المادة 

، وأمثلة ذلك عدیدة منها )3(والقصد من تعدد الغرامة هو ردع صاحب العمل بتشدید العقوبة

یعاقب كل من ارتكب «التي تنص على أنه 11-90من قانون 141في المادة ما جاء

مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشباب والنسوة بغرامة مالیة تتراوح 

143، كذلك نص المادة »دج وتطبق كلما تكررت المخالفة المعاینة4000إلى  200من 

یعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونیة «الذي جاء فیه 

الأسبوعیة واتساع فترة العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء إلى الساعات الإضافیة 

 .698و 697، ص وردیة فتحي، خصوصیة جزاء مخالفة النظام العام في قانون العمل ، مرجع سابق، –)1(
.699، ص مرجع  أعلاهوردیة فتحي –)2(
المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و 1966یونیو 8الموافق ل 1386 مصفر عا18المؤرخ في 156-66أمر رقم –)3(

"یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها":منه على32المتمم و تنص المادة 
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دج، 1000إلى  500والعمل اللیلي فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة مالیة تتراوح من 

.)1(»وتكرر بحسب عدد العمال المعنیینوتطبق العقوبة عن كل مخالفة معاینة 

، وهو أمر وجوبي على العود  ة العقوبة في حالةفضاعمع بغالبا ما یقرر المشر 

مكرر من قانون 54القاضي ولیس جوازیا وذلك على خلاف ما نصت علیه المادة 

التي تنص على أنه 11-90من قانون رقم 139العقوبات، فهو ما جاء في المادة 

لحركة في حالة العود فیما یخص المخالفات، ویعتبر عودا إذا أدین المخالف تضاعف ا«

)2(»شهرًا السابق للواقعة الملاحقة)12(عشر الاثنيبسبب مخالفة مماثلة خلال 

.141المادة،مرجع سابق،11-90قانون ال –)1(
.139المادةمرجع سابق،،11-90قانون ال  –)2(
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یتبین مما سبق تحلیله، أن مفهوم النظام العام توسع في ظل التحولات الاقتصادیة و 

الاجتماعیة إلى أنواع الأنظمة العام، إذ یعتبر النظام العام بالمفهوم التقلیدي نظاما محدودا 

عیف في التقاعد نتیجة اهتمامه بتحقیق أو نسبیا،و  ذلك نظرا لعجزه في حمایة الطرف الض

المصلحة الفردیة، و هذا ما أدى إلى ظهور فروع أخرى إهمالهالمصلحة العامة و 

متخصصة للنظام العام تعمل على توفیر الحد الأدنى من الحمایة اللازمة و منها النظام 

والذي هو عبارة عن  والنظام العام الاجتماعي، العام الاقتصادي بنوعیه التوجیهي و الحمائي

مجموعة من القواعد الآمرة التي تعرض إلیها المشرع  في قانون العمل و التي لا یجوز 

لأطراف علاقة العمل الاتفاق على مخالفتها و كل اتفاق مخالف لأحكامها یعد باطلا و 

عدیم الأثر فإذا كان البطلان في القانون المدني هو تخلف ركن من أركان العقد، فإن 

بطلان في قانون العمل یكون زیادة على ذلك مخالفة لبنود عقد العمل و الاتفاقیة الجماعیة ال

.الداخلي للمؤسسة للنصوص التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهاللعمل و النظام 

ع الأطراف رجو تؤدي الى المترتبة عن البطلان في القانون المدنيالآثارإذا كانت 

في قانون العمل یتمیز بعدم تحریم البطلانفإن  التعاقدلیها قبل عإلى الحالة التي كانا 

في مجال قانون العمل جر عن الفترة التي عمل فیها، و ذلك لانلعامل من حقه في الأا

یجوز مخالفة تلك القواعد بموجب الأحكام الواردة في  عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة أو 

.النظام الداخلي، متى منحت تلك الأحكام حقوق و امتیازات أكثر نفعا للعامل

إن مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني، یترتب علیه جزاء مدني فقط وهو بطلان 

في قانون العمل یترتب علیه جزاء مدني، و جزاء جنائي، و الآمرةالعقد، فإن مخالفة القواعد 

هي خاصیة یمتاز بها قانون العمل عن سائر فروع القانون الخاص، غیر أن العقوبات 

الجزائیة في مجال قانون العمل لا تعد ردعیة إذ ثمة نقائص اكتنفت جزاء البطلان، و لم 

شرع لاسیما ما یتعلق بالأطراف التي یحق التمسك به، كذلك الوضع بالنسبة یفصل فیها الم
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في الغرامات المالیة البسیطة التي لا تضمن ردع المخالف، للجزاء الجنائي الذي ینحصر 

العمل و تحریر یة المخالفة من طرف مفتشفة إلى أن فرضها یتوقف على مراقبةإضا

هذا  أكثر من ذلك فإن ما ینقص فعلیة،ةالعاممحضر بذلك و إحالة الملف إلى النیابة

الجزاء في تكریس الدور المانع للنظام العام الاجتماعي هو إمكانیة الصلح بخصوص هذه  

التصریح  إلىالأمر الذي یدفعنا ،90-11من القانون155ما تؤكده المادةالمخالفة و هو 

جزاءات بجزاءات أخرى أكثر لذا فإن الوضع یستوجب استبدال هذه ال،بهشاشة هذا الجزاء 

تفرضها مباشرة السلطة الإداریة المختصة بالسهر على تطبیق هذه القواعد الخاصة  فعلیة

مثل الغلق، الحل التقیید من النشاط، و هو بدوره ما یسمح بإعطاء هذه الإدارة بصفة خاصة 

.راف على تحقیق النظام العام الاجتماعيمفتشة العمل دورا أساسیا في الإش
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